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الشكر وعرفان
بداية نحمد الله عز وجل في اتمام هذا البحث العلمي الذي الهمنا الصحة والعافية والعزيمة , الحمد لله حمدا كثيرا
من لا يشكر الناس لا يشكر الله نشكر
اهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين شفاهم الله 
وإلى زوجتي واولادي : رفيدة وفاطمة وعبد الرزاق وآلاء ومحمد

وكل افراد العائلة من قريب وبعيد

اهدي هذا العمل للأستاذة المشرفة 
وكل اساتذة اللجنة واساتذة الحقوق وجامعة الأغواط

وإلى كل من ساهم في انجاح عملنا المتواضع 

إلى الجميع شكرا لكم


باهي يحي 
الاهداء
  اهدي ثمرة عؤملي هذا إلى الوالدين الكريمين 

وكل العائلة وزوجتي وأولادي 

وكل من ساعدنا في انجتز هذا العمل 

وكل الأساتذة الكرام بدون استثناء

والاستاذ المشرفة : الدكتورة طهاري نادية      
وإلى كل اساتذة وعمال الجامعة قسم حقوق 



مقدمة:
   إن التزوير ظاهرة اجتماعية في حد ذاتها مرتبطة بتواجد الإنسان والمجتمع وبتطورهما، بحيث شغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع وفقهاء القانون الجنائي على حد سواء وعلى مر العصور، فأولو دراستها متزايدا لاستخلاص القوانين والنظم التي تحقق العدالة وتنشر الأمن والاطمئنان.

   ولهذا تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، وما يبرز ذلك أنها ترتكب بمختلف أنواعها من طرف جماعات منظمة التي تستخدم الأساليب المتقدمة في ارتكابها وترويجها، بغية انتهاك الثقة العامة التي يحرص النظام القانوني على توافرها
. وعلى العموم تعد الجريمة التزوير في المحررات من الجرائم الخطرة التي تحتاج في معالجتها إلى عناية خاصة بسبب تنوع وتعدد طرق التزوير فيها، وتشابهها مع أنواع أخرى من الجرائم، إذ يعد الضرر فيها عنصرا هاما لقيام هذا النوع من الجريمة.
ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الرسمية والعرفية، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها. وما تجدر الإشارة إليه هو أن من أسباب انتشار هذه الجريمة هي الجهل بالقانون وتعمد الجناة التعدي على حقوق الأفراد والمجتمع، فلم يعد كل الذين يرتكبون جرائم التزوير من الجناة مدركين بكون أفعالهم تمثل جرائم، إضافة إلى التساهل في تحرير الأوراق والمستندات، ثم الإهمال في مراعاة شروط تحرير المحررات بنوعيها العرفية والرسمية سواء من جانب المجني عليهم أو من جانب الجناة
.
وإن جريمة التزوير يمكن القول انها جريمة حديثة إذا قرنت بجرائم القتل والسرقة.
ذلك أنها نشأت وتطورت مع نشأة تطور الكتابة ونظام التوثيق ومع بروز المحررات والمستندات الإدارية والتجارية والمصرفية ومع انعدام الوازع الديني والأخلاقي.
جعل جريمة التزوير تتزايد بشكل متصاعد بسبب تطور المجتمع وتفشي ظواهر الرشوة والغش وغيرها.
على مستوى أفراد المجتمع والعاديين والموظفين والمكلفين بالخدمة العمومية.
وتعد جرائم التزوير من أهم الجرائم المخلة بالثقة العامة ورغم الخطر الذي تشكله بالإضرار بالمصلحة العامة والفردية للأشخاص والجماعات فإنها في تناهي مستمر ومتزايد برغم من عدم قبولها ونبذها وتحريمها في الشرائع الجزائية القديمة والحضارات القديمة مثل اليونانية والرومانية والفرعونية والبابلية والأشورية والهندية والفارسية والصينية وغيرها...
وقد حرمتها الشريعة الإسلامية قول الزور ولآتيناه فأمر الله عز وجل باجتناب والابتعاد عن قول الزور، لعظم هذا الجرم وحرمته فكان النص بحرمة الزور.
قال تعالى:
"إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور"
.
هذه الآيات الكريمة من أكثر الآيات التي اعتمد عليها الفقهاء في تحريم التزوير وأن الله سبحانه وتعالى قرن بين التزوير وعبادة الأوثان التي هي من الكبائر، والعلة من مقارنة التزوير بالشرك وعبادة الأوثان أن المشرك يزعم أن النصب أو الوثن يحقق له ما يريد من خلال عبادته والتوسل به فيحسن الباطل للناس حتى يعتقدون أنه حقا يستجيب لهم. أي تحسين الباطل ليضنوا أنه حق.
وكذلك التزوير يحسن فيه المزور الخطأ والتحريف ليضل به الناس ويعتقدون أنه صحيح ليحقق به المزور مبتغاه فهو تحسين للباطل على الحق.
وأمر الله عز وجل بالصدق في القول والعمل وجعله أساس المعاملات والعبادات وسبل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة ولذلك أوصت ورغبت فيه.
فقال عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين"
 (التوبة ، الآية 119)
وقد نهت الشريعة وحذرت كل من حرف الحقيقة وشهد زورا وبهتان.
وقد قرن القرآن الكريم شهادة الزور بالرجس والأوثان والشرك. فقال عز وجل "فاجتنبوا الرجس والأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين"
 سورة الحج الآية 30-31
ويقول الله تعالى: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"
 البقرة الآية، 42
فالكذب وإن كان آفة اجتماعية ونقيصة أخلاقية فإن الكذب المكتوب هو جوهر التزوير والعبرة من تجريم المشرع الجزائري لجريمة التزوير في المحررات الرسمية هو الكذب الجسيم الذي يحدث ضررا بالآخرين.
فهذه الأحاديث تستدل على تحريم التزوير أنه كبيرة في الكبائر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة الزور تعدل الإشراك بالله تعالى الذي توعد الله عليه بالخلود في النار، وحرم الله على صاحبه الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم فما رواه أبو داوود وغيره استنده عن خريم بن فاتك رضي الله عنه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: " عدلت شهادة الزور بالاشتراك بالله –ثلاث مرات- ثم قرأ (فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به) الحج 30-31
وقد أجمع العلماء على تحريم قول الزور وفعله بحسب ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وجاء الإسلام بحكمة التحريم الزور والعمل به.
1- إن شهادة الزور من أكبر الكبائر فشاهد الزور يقف أمام القاضي يتهم بريئا لم يقترف ذنبا لتوقع به عقوبة إثر شهادة مزيفة أو أقوال مزورة.
2- إن شهادة الزور تضييع حقوقا الناس زورا وكذبا وأثبتت حقا ليس له سبب شهادته الكاذبة.
3- قلب حياة الأفراد من سعادة إلى تعاسة وطمس المعالم العدالة.
4- ما يترتب عن شهادة الزور من مظالم وقتل وأخذ الأموال بالباطل.
5- تضليل القضاة والمسئولين فيحكمون بخلاف الحق.
6- التزوير يكون في الأوراق والمعاملات والأختام الرسمية، إضرار بالمصالح الحكومية والمؤسسات كالتزوير الموظف وغير في المحاضر والوثائق والشهادات والسجلات سواء بوضع توقيعات أو أختام مزورة أو تغير محررات .

وقد حرصت السنة النبوية الشريفة قول الزور والكذب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"
.
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"

أو زيادة كلمات أو وضع أسماء أشخاص.
إن التزوير من أخطر الجرائم فنجد أن الشريعة بينت صورها وسلطت علبها عقوبة بغرض إقامة العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه.
ونجد أن المشرع الجزائري رافق الشريعة الإسلامية في وضع عقوبات ردعية لرد الاعتبار للمضرور من خلال إعطائه الحق في المتابعة الجزائية والمدنية.
والمشرع الجزائري اعتبر كل تغير في مضمون المحرر أو أي تزوير في محتواه جرم يعاقب عليه القانون لأنه مساس بالثقة العامة، وبالتالي فهو اعتداء على سلطه الدولة. والتزوير هو عمليه مادية وصورة من صور الكذب الذي يقوم بها الشخص بغرض تغير الحقيقة في محرر رسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون، ومن شأنه إلحاق الضرر بالحقوق والمراكز القانونية لإحدى أو بعض أطراف المحرر.

التزوير عمليه ماديه وصورة من صور الكذب يقوم بها شخص بغرض تغيير الحقيقة في محرر الرسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون، ومن شأنه إلحاق الضرر بالحقوق والمراكز القانونية لأحد أو بعض الأطراف المحرر.

وقد وضع المشرع الجزائري حماية قانونيه للمحرر أو الكتابة بوجه عام، باعتبارها أهم وسائل الإثبات في القضاء ولا يتاح لهذه المحررات أداء دورها إلا إذا كانت صحيحة ومنحها الناس ثقتهم.
وإذا كانت صحة البيانات مغايرة للحقيقة المحررات فإنه سيجعل هذه الثقة مفقودة ويجمح الناس على التعامل بها فلا تستقر معاملتهم وتتعقد علاقتهم القانونية وينتج عن هذا الوضع أن نشاط الدولة يتعرقل ويتعطل أجهزتها.
والحكمة في تحريم التزوير في المحررات هي ضمان الاستقرار في المعاملات الحياة القانونية للمجتمع، وممارسه اختصاصات الدولة عن طريق هذه المعاملات لعدم زعزعة استقرار الحقوق وعدم عرقله نشاط الدولة.
وقد تنبه المشرعون في الدول الكافة إلى ضرورة حماية الثقة العامة في المحررات. فتدخلوا لضمان هذه الثقة بتقرير أشد العقوبات للتزوير بصوره وأشكاله المختلفة.
فلو استعرضنا حياة الفرد لوجدناها تبدأ بوثيقة هي شهادة الميلاد وتنتهي بوثيقة شهادة الوفاة، وما بين هذه وتلك لو حسبنا الوثائق والمستندات التي كانت طرفا فيها لوجدنا أنها تبلغ ألوفا مؤلفة، حيث يلزم إنشاء مستند لكل تصرف لأن العبارات التي يتضمنها متنه والتوقيعات التي تزيل هذه العبارات هي التي لنا من حقوق وما علينا من التزامات، وفي جميع هذه الأحوال فإنه لا يتاح للمحررات المكتوبة أداء هذا الدور إلا إذا منحها الناس ثقتهم، فآمنوا بصدق البيانات التي تثبتها، أما إذا كان تعرضها والحقيقة هو الوضع الغالب فإن ذلك يؤدي إلى رفض الناس الاعتماد عليها دون أن تكون لديهم الوسيلة التي تحل محلها. مما يؤدي إلى تعثر التعامل بين الأفراد واضطراب نشاط الدولة
.
 ولهذا تعتبر جريمة التزوير في المحررات من أهم الموضوعات في قانون العقوبات لأنها اخطر الجرائم المخلة بالثقة الواجب توافرها في المحررات.
الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونيه ردعية للعبث بالوثائق ومضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها.
ومن اسباب اختيار الموضوع ما يلي :
- الرغبة في الاطلاع على المواضيع التي  يعالجها قانون العقوبات ودراسة المجال التجريمي والعقابي لها .

- تطور الاجرام وطرق التزوير تبعا للتطور التكنولوجي لهذا النوع من الجرائم الذي اصبح يشكل مجال خاص بهذه الجريمة .
- قلة الدراسات في هذا النوع من الجرائم في شقه الاجرائي .

الاهداف المتوخاة من هذه الدراسة :

- التعرف على اركان ومبادئ هذه الجريمة واعطاء الوصف الجزائي لها .

- الوقوف على قيمة الحماية التي يوفرها المشرع الجنائي للمحررات الرسمية ومدى نجاعتها في الحد من ظاهرة التزوير في المحررات .

- معرفة الاجراءات المتخذة في هذه الجريمة وكل مراحل الدعوى.
اشكالية الدراسة :

- نقص المراجع في هذا النوع من الجرائم خصوصا المصادر الجزائرية .
- قلة الوقت المخصص لانجاز المذكرة .

المنهج المتبع :

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية وكذا المنهج  الاسقرائي الذي يعتمد على التركيز من خلال الانطلاق من مجموعة مقدمات وجزئيات إلى نتيجة نهائية والذي يعتمد بدوره على تحليل النصوص والتراكيب فيما بينها للوصول للنتيجة .
اهمية دراسة الموضوع :
- التزايد المستمر لجريمة التزوير  في المحررات الرسمية.

- معرفة الفرق بين المحررات الرسمية والعرفية .

- قيمة المحررات واهميتها في الحياة الاجتماعية.

- ازدواجية القواعد القانونية للجريمة وخضوعها لاحكام جزائية ومدنية .

وباعتبار جريمة التزوير فغي المحررات من الجرائم التي اسالت الكثير من الحبر في الفقه والقضاء .
تم طرح  الاشكالية الآتية :

* كيف نظم المشرع الجزائري احكام جريمة التزوير في المحررات الرسمية ؟

وعليه ستناول دراسة هذه الجريمة من خلال الفصلين التاليين :

الفصل الأول : الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحررات الرسمية .

المبحث الاول : مفهوم جريمة التزوير في المحررات الرسمية .

المبحث الثاني : صور التزوير في المحررات الرسمية والعرفية .

الفصل الثاني : المتابعة القضائية والجزائية لجريمة التزوير في المحررات الرسمية.

المبحث الاول : اجراءات متابعة جريمة التزوير في المحررات الرسمية .

المبحث الثاني : العقوبات المقررة لجريمة التزوير في المحررات الرسمية .


تمهيد :
لم يعرف المشرع الجزائري جريمة التزوير في المحررات الرسمية مثل باقي التشريعات المقارنة ، ولكن فقهاء القانون الجنائي عرف التزوير في المحررات على انه : (عبارة عن تغيير للحقيقة بقصد الغش في المحررات الرسمية بطريقة بينها القانون يؤدي إلى الحاق الضرر ).

وقد نص المشرع على جريمة التزوير في المحررات في القسم الثالث والخامس من الفصل السابع من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات الجزائري .

حيث تقضي هذه الجريمة المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمواد 214 إلى 218 من قانون العقوبات و من 222 إلى 229 من قانون العقوبات .

وقد قسمها المشرع إلى اربعة مجموعات اساسية وهي :
-تزوير النقود من المواد 197 إلى 204 من قانون العقوبات .
- تقليد  الاختام والدماغات والطوابع من 205 إلى 213 من قانون العقوبات .
- التزوير في المحررات من 214 إلى 229 من قانون العقوبات.

- شهادة الزور وما يشابهها من 232 إلى 241 من قانون العقوبات .
وما يجمع هذه الجرائم هو تغيير الحقيقة ، وأن مجرد تغيير الحقيقة كاف لقيام الجريمة .

أما موضوع بحثنا فخصصناه لجريمة التزوير في المحررات الرسمية  ، وهي جرائم تنتمي إلى فئة الجرائم  المخلة بالثقة العامة .
وسنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين هما :
المبحث الأول : مفهوم جريمة التزوير في المحررات الرسمية 

أما المبحث الثاني : فهو أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية
المبحث الأول: مفهوم جريمة التزوير المحررات
يعرف التزوير بأنه عملية مادية أو صورة من صور الكذب يقوم بها الأشخاص بغرض تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية أو العرفية، بإحدى الطرف المحددة في القانون.
ومن شانه إلحاق الضرر بالحقوق والمراكز القانونية لأحد أو بعض أطراف السند أو المحرر محل الادعاء بالتزوير.

وإذا اعتبرنا أن الزور لغة هو الكذب، والتزوير قوله وفعله، وبهذا المعنى لا يعاقب القانون على الكذب في ذاته كقاعدة عامة، فهو وإن كان رذيلة تنكرها الأخلاق، وتحرمها الديانات، إلا أن القانون لا يعاقب عليه.
والتزوير كما ذكرنا هو تغير للحقيقة في المحررات بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وهذا التغير يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير أو تغير مراكز قانونية للغير.
والتزوير هو تحسين الشيء ووضعه بخلاف صفته، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
وهناك مصطلحات تتصل بالتزوير منها: الكذب، التدليس، الغش، التحريف.
ونظرا لحجية الكتابة في الإثبات سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات، فالأفراد يعتمدون على الكتابة في إثبات علاقاتهم وتصرفاتهم ولا تتأتى الثقة في تعاملاتهم إلا إذا كانت هذه المحررات تعبيرا صادقا عن الحقيقة . فإذا كانت غير ذلك رفضها الناس وهو ما يترتب عليه زعزعة استقرار المعاملات وضياع الحقوق وعرقلة نشاط الدولة.
ولهذا فقد وضع المشرع الجزائري حماية قانونية للمحرر أو الكتابة يوجه عام. باعتبارها أهم وسائل الإثبات ولكونها تبعت الطمأنينة في النفوس.
المطلب الأول: تعريف جريمة التزوير في المحررات الرسمية
يقصد بالتزوير تغير لحقيقة في محرر أو طمس لحقيقة أيا كانت وسيلته سواء بالقول أو الكتابة.
أو هو تغير في محرر بقصد إلحاق ضرر بالغير.
والتزوير عملية مادية وصورة من صور الكذب يقوم بها شخص له سلوك إجرامي نابع عن إرادة واعية وآثمة تعبر عن النية في إحداث الجريمة والتي تختلف عقوبتها حسب الضرر والقصد الجنائي لصاحب السلوك الإجرامي.
أو التزوير تحسين الشيء ووضعه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.

الفرع الأول: التعريف اللغوي
زور: تزويرا
1- زور: زين الكذب
2- زور الشهادة: حكم بأنها زور
3- زور الكلام: زينه وكذب فيه
4- زور عليه: قال عليه الزور
5- زور عليه كذا وكذا: نسب إليه شيئا كذبا وزورا
6- زور الشيء نفسه: اختار له استحسانا له.
7- زور عنه: مال، ابتعد.
8- زور الشيء: حسنه
زور: كذب، اتهمه زورا وبهتانا.
زور: يدل على الميل والعدول. ومن ذلك الزور الكذب لأنه حائل دون طريق الحق.

مصدر: زور وهو من الزور
والزور: الميل والكذب
الزور لغة: الكذب
والتزوير: تزين الكلام، والتزوير يكون بالقول والفعل، والكذب لا يكون إلا في العقول، قال ابن فارس: الزاي والواو والراء، أصل واحد يدل على الميل والعدول، ومن ذلك الزور الكذب لأنه حائل عن طريق الحق
.
التزوير اصطلاحا:
وقيل هو: كل قول أو عمل يراد به تزيين الباطل حتى يظن أنه حق سواء أكان ذلك في القول كشهادة الزور، أو فعل كمحاكاة الخطوط أو النقود قصد إثبات الباطل

جاءت النصوص القانونية التي خصصها المشرع لموضوع التزوير خالية من أي تعريف ترك النظر إلى أهل الفقه والقضاء.
منتهجا منهج قانون العقوبات الفرنسي القديم -1810- عرف الفقيه الفرنسي جارسون Garson التزوير: بأنه: تغير الحقيقة قصد الغش في تحرر بإحدى الطرق التي يبينها القانون تغيرا من شأنه أن يسبب ضررا.

أما الفقيه الفرنسي جارو garraud فقد عرف التزوير: بأنه تغير الحقيقة يقصد الغش في محرر واقعا على شيء مما أعد المحرر لإثباته ومن شأنه أن يسبب ضررا.

وقد تأثر أغلب شرح القانون الجنائي لهذين التعريفين ولقيام جريمة التزوير وجب توفر ثلاثة عناصر أساسية وهي –تغير الحقيقة- والقصد الجنائي وإمكانية حدوث ضرر.

وحسب ما أشار إليه قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 29/11/ 2006، قضية رقم: 227350 ملف رقم: 339900، والقرار الصادر بتاريخ 21/12/1999 وجوب توافر الضرر
. 
جاء فيه: " حيث أن التزوير هو كل تغير وتحريف للحقيقة في محرر أو مستند من شأنه أن يسيب ضررا للغير ويهدف إلى إثبات حق أو واقعة وترتب عنه نتائج قانونية".
وعليه فإن العناصر الأساسية لقيام جريمة التزوير في المحررات.
· تغير الحقيقة.
· نية الغش.
· الضرر.
وعرفه قوان guan فقال: التزوير بصفته جريمة هو تزييف في الحقيقة من شأنه الإضرار ويقع في محرر بإحدى الوسائل المبنية في القانون.

المطلب الثاني: صور جريمة التزوير
بناء على هذا المطلب سنتطرق إلى تقسيمه إلى فرعين هما:
الفرع الأول: جريمة التزوير في المحررات الرسمية.
الفرع الثاني: جريمة التزوير في المحررات العرفية
التزوير في المحررات يعد أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في المحررات الرسمية أو العرفية وزاد من خطورة هذه الجريمة دور الكتابة في المجتمعات الحديثة باعتبارها وسيلة إثبات بالنسبة للأفراد والدولة فيعتمد الأفراد على الكتابة في إثبات علاقتهم وتصرفاتهم ولا تكون هذه الثقة إلا إذا كانت المحررات تعبيرا صادقا على الحقيقية جوهر الكتابة.
فإذا كان جوهر الكتابة غير الحقيقية رفضها الناس وترتب عليها زعزعة استقرار المعاملات وهدر لحقوق وعرقلة نشاط الدولة.
وعلى هذا الأساس فالتزوير في المحررات يعد من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في المحررات الرسمية كانت أو عرفية لأن الأوراق المكتوبة تضمن استقرار حقوقهم وحمايتها، والدولة تمارس اختصاصاتها عن طريق الأوراق المكتوبة.
والمشرع كيف الجريمة في المحررات الرسمية إلى جناية وفي المحررات العرفية جنحة، وأقر لها عقوبة.
ووفقا للقواعد العامة لقيام للجريمة دون سلوك إجرامي معين يعاقب عليه القانون مع حدوث نتيجة ضارة لهذا السلوك.
حسب المادة:01 ق. ع " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير آمن بغير قانون".

نتناول في هذا النوع: تعريف التزوير وصفة المحرر الرسمي، والعرفي، التفريق بينها.
الفرع الأول: جريمة التزوير في المحررات الرسمية يقصد بالتزوير تغيير الحقيقة في نقود أو أوراق مالية أو سندات كانت في الأصل موجودة وصحيحة، ومن صور التزوير تغيير العلامات أو الرسومات أو الأرقام من قبل الشخص المزور في العملة أو الأوراق المالية ونلاحظ أن التزوير لا يقع إلا على العملة الورقية والسندات والمحررات الرسمية والعرفية والتجارية.

من التعريف يتبين أن التزوير هو تغير في حقيقة أي محرر كان سواء:
· أوراق مالية أو سندات بتغير الإمضاءات و التواريخ أو تقليدها وعليه فالتزوير هو طمس للحقيقة أي كانت الوسيلة بالقول أو الكتابة بغية تغير الحقيقة قصد تحقق مصلحة المزور للإلحاق الضرر بالغير ولقد ورد ذكر جرائم التزوير في الفصل السابع بعنوان "جرائم التزوير" والتي قسمها المشرع إلى أربعة مجموعات تتمثل في: جرائم تزوير النقود أو ما يتصل بها، ثم جرائم تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، ثم تناول جرائم التزوير في المحررات وأخيرا جريمة شهادة الزور وما يشابهها من المواد 197 إلى غاية 241 من قانون العقوبات الجزائري.
ولم يجعل المشرع التزوير في المحررات جريمة واحدة فقد ميز بين أنواعه وجعل من كل نوع جريمة مميزة فقسمها إلى ثلاثة أقسام:
في القسم الأول: تناول المحررات العمومية أو الرسمية في المواد من 214-إلى 218.
وفي القسم الثاني: تناول التزوير في المحررات العرفية والتجارية والمصرفية في المواد من 2019-220 و 221.
وفي القسم الثالث تناول التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات في المواد 222 إلى 229.
    إذن التزوير هو عملية مادية وصورة من صور الكذب يقوم بها الشخص بغرض تغير الحقيقة في محرر أو سند عمومي أو رسمي بإحدى الطرق المحددة قانونا ومن شأنه إلحاق ضرر بالحقوق أو المراكز القانونية لأحد أو بعض أطراف المحرر محل الإدعاء.
وعليه فالمزور هو من ينشئ وقائع الفعل المادي لجريمة التزوير بوضع توقيع أو أضاف كتابة ليست من الأصل أو نقص ما هو منه أصلا.
· والتزوير كذلك هو تغير من شأنه أن يسبب ضررا، سواء أكان الضرر حالا أو محتمل الوقوع.
ولجريمة التزوير عدة خصائص تميزها عن الجرائم الأخرى وذلك لإخلالها بالثقة العامة وتأثيرها على المعاملات بين الأفراد الإدارية والقانونية ومن هذه الخصائص:
1- جريمة ذات طابع دولي:
أهم ما يميز جريمة التزوير عن غيرها هو طابعها الدولي، وذلك سبب الاتصالات السريعة بين أقطار العالم والمبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول، ومع انتشار المعلومة العلمية بشكل سريع على مستوى العالم الحديث، إذا أصبح من الضروري قيام السلطات المعينة في كل دولة بالاهتمام بها ومكافحتها والعقاب عليها وملاحقة مرتكبيها، بغية تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

2-  جريمة ذات طابع اقتصادي:
تمس جريمة التزوير الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة، ويظهر ذلك من خلال أزمة اقتصادية وفقدان الثقة في معاملاتها سواء بين الأفراد داخليا أو بين الدول خارجيا، وبالتالي إهدار المواد المالية والدخل الوطني، كما أنها تعتبر كجريمة مساهمة، ذلك أنها ترتكب لمعرفة ومساعدة عصابات منظمة وتحتاج إلى استخدام عدد كبير من الأفراد ذوي الخبرة الفنية والعلمية.

3-  جريمة ذات طابع تقني علمي:
تعتمد جريمة التزوير على المعلومات والمعارف الفنية والتكنولوجيا التي فرضها التقدم الحضاري، ويتطلب ارتكابها تجنيد مختلف العلوم التقنية والفنية والصناعية، فهي تستلزم تخصص ذوي المهارات الفنية المتخصصة، كما أنها تحتاج لعملية ذهنية، ولعل السبب الرئيسي في التزايد الرهيب والمثير لهذا النوع من الإجرام هو الاستغلال السلبي للثورة التكنولوجيا خاصة بالنسبة لوسائل الطباعة الحديثة وأجهزة الكومبيوتر.
 
والتزوير هو الأسلوب الذي يترك أثرا ماديا على العبث في المحرر، وقد يتبين هذا الأثر بالحواس المجردة، وقد لا يتبين إلا بالاستعانة بالخبرة الفنية من فحص المحرر وما يجعله من مظاهر وعلامات مادية، وهذه المظاهر هي من قبيل المحو أو الطمس أو التقليد لخط الغير أو نسبة كتابة أو إمضاء إلى غير صاحبها أو اصطناع محرر بأكمله.

إن قوام الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية، هو تغير الحقيقة والضرر وسنتطرق لتعريف المحرر وأنواعه.
إن قوام الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية هو تغير الحقيقة بنية إحداث ضرر.
المحرر: هو كل مسطور يتضمن علامات تعطى معنى متكاملا لمجموعة من الأفكار الصادرة عن شخص، وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون محلا لجريمة التزوير يلزم فيه أن يتخذ شكلا معينا، وأن يكون له مصدر وله مضمون معين.

وليكون المحرر للجريمة التزوير ينبغي أن يتخذ شكلا معينا، وأن يكون له مضمون، وأن يكون له "مصدر" معين، ولا يشترط أن يكون مكتوب بلغة معينة أو مادة معينة، ولا بالمادة التي يكتب عليها فقد يكون من الورق أو الحجر أو الخشب أو القماش أو الجلد أو غير ذلك
.
ومما سبق فإن المظهر المادي للمحرر محل التزوير يشتمل على ثلاثة عناصر وهي: شكل المحرر، مصدره، ومضمونه.
في خصوص شكل المحرر أن جوهر التزوير هو الكذب المكتوب وعليه يجب إفراغ المحرر في شكل كتابي، ويقصد بالكتابة العبارات الخطية أو العلامات أو الرموز التي تصلح لسرد واقعة أو التعبير عن إرادة وتصلح لنقل المعنى من شخص لآخر.

وعليه يخرج من نطاق الكتابة عدادات الكهرباء والماء والغاز والقطع المعدنية والرسومات، فهي لا تصلح محل للتزوير إذا ما تعرضت للتعديل أو التغير أو الحذف أو بالإضافة، وإنما يمكن أن تقوم بها جرائم أخرى إذا توافرت أركانها.
كما لا عبرة بنوع الدعامة المثبتة للمحرر فغالب تكون ورقا، فكل ما يشترط في هذه الكتابة أن تكون لها قدر من الثبات أو عدم التغير، وذلك لإمكان الرجوع إليها وأن تكون مرئية يمكن إدراكها بالبصر وكذلك بالنسبة للمحررات الإلكترونية أو ما يسمى الحكومة الإلكترونية في التعاقد وتحويل البيانات والمعطيات بين الهيئات والدول عبر شبكة الانترنت المشرع لم يذكر المحررات الالكترونية وإنما ذكر المحرر الورقي واشترط أن يكون مادي ملموس يمكن رؤيته بالعين المجردة، خلافا للبيانات الالكترونية، ولم يشر إلى التزوير المعلوماتي في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: فقد أشار إلى الحذف والتغير أو الدخول والبقاء كظرف مشدد وفي المادة 394 مكرر.

ويرى جانب في الفقه أنه يمكن المساواة المحرر الالكتروني بالمحرر التقليدي، مع توافر شروط في المحرر الالكتروني شروط مرتبطة بالمحرر التقليدي وهي:
شرط الكتابة، التوقيع، وأخيرا شرط إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الالكتروني في شكله الأصلي كالاحتفاظ به في الأقراص المرنة أو الأقراص الصلبة.
نظرا لتطورات في المجتمع فإن المشرع الجزائري وضع خاصية مرونة النصوص القانونية وقابلية تعديل نصوص قانون العقوبات ج،
المشرع لم يتناول تعريف المحررات بصفة عامة ولا المحررات الرسمية بل ترك ذلك للفقه.
وبالرجوع لأحكام القانون المدني فقد عرف المشرع الجزائري المحرر الرسمي في المادة 324 من القانون المدني). واستعمل العقد بدلا من المحرر الرسمي وعرفه المشرع أنه عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

والمشرع لم يحدد معنى عبارات المحررات العمومية والرسمية وهما مصطلحان يستعملان لتفريق بين نوعين في الوثائق حسب مصدر كل نوع منها.
ومن نص المادة 324 من القانون المدني: يمكن القول أنها احتوت على تعريف شاملا للمحرر الرسمي على أنه محرر صادر من أي ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، مثل محرر صادر من أي ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، مثل محرر صادر عن موثق أو محضر قضائي أو مترجم، أو صادر عن السلطة التنفيذية أو القضائية أو الإدارة المحلية الإقليمية.
بالرجوع للقانون المدني يلاحظ المشرع أنه سوى بين الكتابة في الشكل الالكتروني والكتابة على الورق من حيث الإثبات، وذلك في التعديل قانون المدني بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 في المادة 323 مكرر حيث نصت "ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أصاف أو أرقام أو أية علامة أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي يتضمنها وكذا طرق إرسالها".
المادة 323 مكرر "يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها أو أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها".
والمادة 327 الفقرة الثانية من نفس القانون "ويعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر أعلاه".

وهي: حفظ المحرر الالكتروني لضمان سلامته وصلاحيته دون تملق.
تحديد هوية الشخص المنسوب إليه المحرر عن طريق التوقيع الالكتروني.
غير أن هناك محاولات للتفرقة بين المحررات الرسمية والعمومية من حيث المظهر والمصدر فإن قانون العقوبات وحد بينها في العقوبة. ولم يفرق بين عقوبة تزوير المحررات العمومية والرسمية، وجعل العقوبة السجن المؤبد لكل منها.
وعليه يقصد بالمحررات الرسمية أو العمومية بصفة عامة هي المحررات الصادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومية ويكون مختصا أصلا بتحريرها من حيث نوعها ومكان تحريرها حسب القواعد المقررة قانونا ويثبت فيها ما يتلقاه أو يتلى عليه من أصحاب الشأن أو ما تم على يديه.

إن مناط الرسمية في المحررات هو أن يكون محرره موظفا عموميا أو الضابط العمومي حسب المشرع الجزائري عندما يكون مكلفا بتحريرها بحكم وظيفته.
وعليه يمكن القول أن المحرر الرسمي هو كل محرر صادر عن الدولة أو شخص معنوي عام حسب ما يقره القانون.
أو هو كل محرر ثبت فيه للموظف أو ضابط العمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية المنصوص عليها.
إذن فالمحرر يكتسب صفة الرسمية يتوفر 3 عناصر:
1- محرر العقد يكون موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
2- الاختصاص: أن يكون الموظف مختصا بتحريرها وفقا للاختصاص الموضوعي والمعاني.
3- الأشكال القانونية الواجب إتباعها للمحرر أو الورقة الرسمية.
وحسب التعريف القانوني لجريمة التزوير وهو التغير في الحقيقة بقصد الغش، وبإحدى الطرق التي عينها القانون تغيرا من شأنه أن يسبب ضررا، سواءا كان الضرر حالا أو محتمل الوقوع.
شرح الألفاظ:
تغير: بتحريف حقيقة قائمة أو ابتداع حقيقة جديدة مخالفة دون إذن.
الحقيقة: ما أثبته صاحب الشأن ليعد الفعل جريمة معاقب عليها.

المحرر الرسمي يتم تحريره من طرف الموظف العمومي أو من قبل الضابط العمومي، أو من طرف شخص مكلف بخدمة عامة وتعرج عن تفصيل هذه الفئات.
1- الموظف العمومي: 
عرفته المادة 04 من قانون الوظيفة العمومية نصها: "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في السلم الإداري، الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبت الموظف في رتبته".

ونصت المادة 02 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، على الإدارات والمؤسسات العمومية وهي:

الإدارة المركزية للدولة إدارة الدولة والوزارات وفروعها سواء كانت المركزية أو الإقليمية، أو المؤسسات العمومية ذات طابع إداري، المؤسسات العمومية ذات طابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسسة يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام القانون الأساسي.
ويمكن ذكرهم كالتالي:
· الأعوان الدبلوماسيين، القنصليين، أساتذة التعليم العالي، الباحثين.
· المستخدمون التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والموصلات السلكية واللاسلكية وأمن الموصلات، إدارة السجون، إدارة الجمارك.
· المستخدمون التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية.
· واستثنت نفس المادة 02 من نفس الأمر رقم 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة.
· وبأنه لا يخضع لهذا القانون الأمر: القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدموا البرلمان.
· ولقد نص المشرع الجزائري على التزوير في المحررات الرسمية في المواد 214 و 215و 216 من قانون العقوبات هو التزوير الذي يمكن أن يقع من طرف أي شخص غير الأشخاص المذكورين في المادتين 214 و 215.
· ينص قانون العقوبات في المادة 214 و 215 بما يلي:
المادة 214: يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو قام بوظيفته عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأديته وظيفته.
· إما بوضع توقيعات مزورة.
· إما بإحداث تغير في المحررات أو الخطوط أو التوقعات.
· إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
· إما بكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قلقها ".
لا يكفي لقيام جريمة في المحررات الرسمية أن يتم التغير في محرر، بل يلزم أن يكون هذا التغير بالطرق التي حددها القانون في المواد 214 إلى 216 من قانون العقوبات.
أي أثناء تأدية الوظيفة وسبب ممارسته لها.
حسب نص المادة 214 من قانون العقوبات فإن التزوير في المحررات الرسمية يرتكبه الفئات التالية:
قاضي، موظف عمومي أو قائم بوظيفته عمومية مثل: الموثق أو المحضر القضائي أو المترجم.
فهذا التزوير المرتكب قد يكون تزويرا ماديا أو معنويا.
ونظرا لكون جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتان 214 و 215 ق.ع جناية نظرا لخطورتها وأثرها على الثقة العامة المقررة للمحررات الرسمية لم ينص قانون العقوبات على عقوبة واحدة للتزوير في المحررات الرسمية وإنما يفرق بينهما تبعا لصفة مرتكب الجريمة ، فيخص التزوير الذي يقع من قاض أو موظف أو ضابط عمومي أثناء عمله بعقوبة أشد، لا ليس إلا لكونه أخل بواجبات وظيفته وخان الأمانة فيما عهد به إليه.

وتتحقق جناية التزوير في المحررات الرسمية المعاقبة عليها عند حدوث فعل التزوير أثناء تأدية الوظيفة وبسبب ممارستها وفي حدود اختصاصه.
أن غاية المشرع من تشديد عقوبة القاضي أو الموظف العام ترتد لإساءة استعمال الموظف، من حكمه لوظيفته وتجاوز حدود آداب وواجبات الوظيفة الرسمية وامتهانها لها.

تعاقب مادتين 214،215 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد للقاضي أو الموظف الضابط العمومي الذي يرتكب تزوير في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته بإحدى طرق التزوير المادي أو المعنوي
.
الفرع الثاني: التزوير في المحررات العرفية
الأصل أن تصدر المحررات العرفية أو ينسب صدورها إلى شخص أو أشخاص عاديين، غير أن المحرر يكون عرفيا كذلك ولو كان صادرا أو منسوبا صدوره إلى موظف عام لانسياغ الصفة الرسمية عليه كأن يكون خارجا عن حدود سلطة الموظف أو اختصاصه أو غير مطابق للشكل الذي استوجبه القانون
.
وسوف نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف المشرع الجزائري للمحرر العرفي
الفرع الثاني: جريمة التزوير في المحررات العرفية
الأصل أن تصدر المحررات العرفية من الشخص العادي وقد نصت المادة 220 ق. ع على المحررات العرفية والتي لا تتوافر على صفة الرسمية.
والتي هي كل ورقة تصدر من شخص دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها من كانت له حجية في الإثبات.
والمحررات غير الرسمية تقوم فيها الثقة على حسن النية المتبادلة بين المتعاملين.
المحرر العرفي، هو كل محرر تنتقي فيه صفات المحرر الرسمي، أو هو كل محرر لا يقوم به الموظف العمومي المختص بتحريره أثناء تأدية عمله أثناء تأدية عمله مع إعطائه الصيغة الرسمية طبقا للقوانين المعمول بها.

وقد تناول المشرع تجريمها بصفة مستقلة ومفصلة، فمن جهة جعل تزويرها جنحة، ومن جهة أخرى تناول الحالات والأنواع المختلفة حسب صفة المحرر المزور فقسمها إلى فئتين:
الفئة الأولى: تناولها في القسم الرابع بعنوان التزوير في المحررات العرفية والفئة الثانية: جاءت بعنوان التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات.

بحيث نص المشرع في المادة 220 ق. ع أنه: كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216، في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000دج.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

ويعتبر أبسط أنواع التزوير وأسهلها فهو لا يشترط صفة الجاني أو طبقة خاصة للمحرر، فيقوم هذا النوع في التزوير بحدوث ضرر أو احتماله مع القصد الجنائي ويسمى كذلك بالتزوير العادي.
حسب نص المادة 326 مكرر من القانون المدني التي تنص: يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف.
وعليه بعد المحرر عرفيا ولو صدر من موظف عام متى كان في غير مجال تعبيره عن إرادة الدولة وإنما يتعلق بشؤونه الخاصة كأن يتعاقد على إيجار مسكن أو يحرر سند دين أو مخالصة، كما تعد الورقة العرفية كذلك، إذ لا يسوغ اعتبارها معبرة عن إرادة الدولة، على ارتكاب جريمة.

فالمادة 220 ق. ع تعاقب على التزوير في المحررات العرفية بعقوبة أصلية، وهي الحبس في سنة  إل خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 2000دج
وعقوبة تكميلية بحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر بالمنع من الإقامة بنفس المدة.
وعاقب المشرع على الشروع بنفس العقوبة التامة.
ويستخلص من نص المادة 220 ق.ع أن الشخص الذي يقوم بتزوير المحرر العرفي بطرق التزوير المذكورة في المادة 216 ق.ع.

1- تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع.
2- اصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3- إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلبيتها أو لإثباتها.
4- انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

المبحث الثاني: أركان جريمة التزوير في المحررات

الركن المادي لجريمة التزوير يتمثل في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا
.
وللتزوير في المحررات ركنان هما :
الركن المادي وهو تغيير في محرر بوسيلة مما نص عليه القانون وأن يكون من شأنه هذا التغير إحداث ضرر أو احتماله، وركن معنوي وهو القصد الجنائي
.

لقد انقسمت أراء الفقه إلى اتجاهات ومذاهب عديدة في تحديد أركان الجريمة.

وجل الفقهاء يعتبرون أن للجريمة ثلاث أركان: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي.

وبصفة عامة فأركان الشيء هي أجزاءه التي يوجد ويكتمل بوجودها أي أن ركن الشيء يتوقف على وجوده وجود الشيء.

وينتج عن تخلفه تخلف الشيء فإذا طبق هذا المعنى على أركان الجريمة فتنعدم الجريمة بانعدامها أو انعدام أحدها

وقد جاءت النصوص القانونية التي خصصها المشرع لموضوع التزوير في المحررات خالية من أي تعريف لماهيته أو بيان أركانه العامة، حيث اكتفى ببيان طرق التزوير المختلفة وأنواعه.

القرار الصادر بتاريخ 21/12/1999 في القضية رقم 227350 جاءت منه الحيثية التالية مؤكدة لوجوب توافر الضرر: "حيث أنه وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا فإنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا تسببت الوثيقة المقلدة أو المزيفة ضررا حالا أو محتملا للغير.

وعليه فإن العناصر الأساسية لقيام جريمة التزوير في المحررات تتمثل في تغير الحقيقة في المحرر ونية الغش مع ملاحظة أن الاجتهاد الأخير للمحكمة العليا ، ركز على عدم الضرر.

وعليه نتناول في هذا المبحث في مطلبين هي الركن المادي والركن المعنوي لجريمة التزوير.

المطلب الأول: الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات

يتجسد الركن المادي في جريمة التزوير المحررات في تغير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق أو الوسائل المحددة قانونا، ولتوافر هذا الركن يجب أن يكون هناك موضوع أو محل يرد عليه فعل تغيير الحقيقة، ونشاط إجرامي يتمثل في تغير الحقيقة بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويندمج في هذا النشاط ذاته النتيجة الإجرامية وبالتالي العلاقة السببية
.

ويقتضي الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات أن يكون تغير الحقيقة حاصلا في محرر يشكل سندا.

سواء كان من المحررات الرسمية أو العمومية أو العرفية أو التجارية أو المصرفية أو بعض الوثائق الإدارية والشهادات، ومن هذا المنطلق لا تقوم جريمة التزوير إلا إذا كان تغير الحقيقة قد تم بقول أو فعل.

كما لا تقوم لو حصل تغير الحقيقة في وثيقة لا يمكن الاستناد إليها لممارسة حق أو عمل.

فالركن المادي في المحررات يتمثل في تغير الحقيقة في محرر بوسيلة نص عليها القانون، وأن يكون من شان هذا التغير إحداث ضرر أو احتماله.

ولكي يتحقق الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية يجب أن يتم تغير الحقيقة في محرر، وهذا ما نلتمسه من خلال قانون العقوبات في المواد من 214 إلى 218 ومن 222 إلى 229 منه والتي تقر بحصول التزوير في المحررات الرسمية وكذلك بعض الوثائق الإدارية والشهادات.

من خلال ما سبق نستنج أن الركن المادي لابد أن يقع بتغير الحقيقة من جهة، وأن يحصل تغير الحقيقة في المحرر الرسمي والإداري من جهة أخرى، وعليه فالمحرر الإداري هو محل الجريمة.

وعلى هذا الأساس لا تقوم جريمة التزوير إذا كان تغير الحقيقة قد تم بقول أو فعل، وبغير كتابة، وإن جاز أن تقوم جريمة النصب أو شهادة الزور وإن توافرت أركانها
.

وعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين هما:

الفرع الأول : السلوك الإجرامي في المحرر الرسمي 
والمحرر الرسمي يشمل في تغيير الحقيقة وتغير الحقيقة هو قوام الركن المادي لجريمة التزوير بحيث لا تقوم الجريمة بغير فعل إجرامي، فهو التزوير في جوهرة
 ويقصد بالتغير الحقيقة، كل إبدال أو تحريف لهما. بما يغايرها أو يخالفها، وتعد كذلك بمثابة الفعل أو النشاط الإجرامي الذي يتحقق به فعل التزوير. من ثم إذا لم تتغير الحقيقة انتفى التزوير حتما، وتطبيقا إذا ثبت شخص أن البيانات في محرر تطابق الحقيقية فلا يقوم التزوير بذلك ولو كان سيء النية
.

فلا يتطلب القانون أن تتغير الحقيقة برمتها وإنما تقوم الجريمة بأقل قدر من التغير، فيستوي أن يقع التغير في المضمون المحرر بكامله أو ينصب التغير على واحد فقط من بيناته.

إن الحقيقة هو ما يتعين إثباته في المحرر وفقا لإدارة صاحب الشأن، أو وفقا لقرينة يقررها القانون، فإذا ثبت أن المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن ولو كان ما أثبته مطابقا للواقع فإن التزوير يتحقق.
في جريمة التزوير يجب أن نميز بين حقيقة واقعية مطلقة وهي التي تطابق الواقع تماما، والحقيقة القانونية النسبية وهي التي تتفق وصحيح القانون أي الحقيقة المطابقة لما كان يتعين إثباته في المحرر وفقا للقانون.

وليس المقصود الحقيقة التي تعتبر محل سلوك التغير المطابق الكاملة للواقع أي في الحقيقة الواقعية والمطلقة، وإنما الحقيقة القانونية النسبية ونكون هنا بصدد فرضيتين:

1- ما يتعين إثباته وفقا لإرادة صاحب الشأن إذا يجب أن يكون مطابقتها وبمخالفته يقع التزوير.

2- ما يتعين إثباته وفقا لقرينة يقررها القانون وإذا اثبت في المحرر ما يخالف هذه القرينة التي قررها القانون تحقيق التزوير بذلك ولو كان ما اثبت فيه مطابقا للواقع
.

يمكن إجمال شروط تغير الحقيقة فيما يلي:

· أن يقع تغير الحقيقة على محرر مكتملة عناصره.

· أن يقع تغير الحقيقة على الوقائع والبيانات التي اعد المحرر لتلقيها وإثباتها.
· أن يكون الوقائع والبيانات ذات قوة وأثر قانوني.
· أن يتم تغير الحقيقة بإحدى الطرق التي حددها القانون.
· أن يتم تغيير الحقيقة دون رضا الطرف المتضرر.
ولا يتحقق التزوير إذا كان يمكن للرجل العادي إدراك تغير الحقيقة بسهوله حتى ولو كان المجني عليه اقل ذكاء منه فانطلى عليه التزوير
.
كما لا يشترط أن ينصب التزوير على جميع بيانات المحرر، فلا يعني تغير الحقيقة كون كل البيانات محرر كذبا خالصا. بل أن القانون يكتفي بأقل نصيب من تغير الحقيقة كونه يكتفي لإهدار الثقة التي يمثلها، فإن لم يكن في المحرر غير بيان واحد مخالف للحقيقة وكانت سائر بياناته صحيحة عد ذلك كافيا لقيام التزوير
.

ولا يكفي للقيام بجريمة التزوير أن يتم تغيير بالحقيقة بالمحرر إذا يلزم أن يكون هذا التغير قد حدث بإحدى الطرق التي نص عليها القانون
.

ولقد نص المشرع الجزائري على التزوير في المحررات الرسمية في المواد 214 و 215 و 216 من قانون العقوبات، وقسم هذا النوع من التزوير إلى قسمين.

القسم الأول: نصت عليه المادة 214 و 215 من قانون العقوبات وهو تزوير من جهة مصدر المحرر، أي الجهة التي أصدرت الوثائق.

القسم الثاني: نصت عليه المادة 216 من قانون العقوبات وهو تزوير الذي يمكن أن يكون من طرف أي شخص من غير الأشخاص المذكورين في المادتين 214 و 215 من قانون العقوبات
.

اشترط المشرع أن يكون تغير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وقد حددت هذه الطرق على سبيل الحصر. لذلك لا يعتبر تغير الحقيقة تزورا إلا إذا حصل بإحدى الطرق التي نصت عليها المادة 214 قانون العقوبات وهي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناء تأدية وظيفته".

1- إما بوضع توقعات مزورة.

2- إما بإحداث التغير في المحررات أو الخطوط والتوقيعات.

 3- إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

4- إما بالكتابة في سجلات وغيرها من المحررات العمومية أو بالتشحير فيها بعد تمامها أو قفلها.

ويضاف إلى هذه الطرق تقليد وتزييف الكتابة أو توقيع أو باصطناع اتفاقات المادة 216 من القانون العقوبات
.

الفرع الثاني: المحرر محل التزوير

لكي يتحقق الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية يجب أن يتم تغير الحقيقة في محرر، وهذا ما نلمسه من خلال قانون العقوبات في المواد من 214 إلى 218 ومن 222 إلى 229 ق.ع. والتي تقر بحصول التزوير في المحررات الرسمية وكذلك بعض الوثائق الإدارية والشهادات
.

إن المحرر الرسمي والإداري هو محل الجريمة.

المحرر: يعرف المحرر بأنه كل مكتوب يتضمن حروفا أو علامات تنتقل إلى معنى معين.

وبمعنى آخر فهو مكتوب صدر عن شخص يتضمنوا واقعه أو تغير أو إرادة من شأنها إنشاء مركز قانوني ويشترط أن يكون للمحرر شكلا ومصدرا ومضمونا معينا وهذا ما يعرف بالمظهر المادي للمحرر
.

أولا: شكل المحرر

موضوع التزوير أو المحل الذي يرد عليه تغير الحقيقة يجب أن يتخذ شكل الكتابة

فالأقوال الكاذبة مهما يحاول مرتكبها بلباسها ثوب الحقيقة ومهما كانت النتائج الضارة التي تتبع عنها لا تعد تزويرا معاقب عليه. وإن كان يمكن أن يتحقق بها جريمة أخرى مثل شهادة الزور والاحتيال حسب أحوال
، ويشترط في المحرر أن يكون في شكل كتابة أو عبارات خطيه وعليه لا يعد محررا كل ما هو غير مكتوب.

كالعداد الاستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز والأختام المنسوبة إلى أفراد أو أي جهة ولنفس السبب والأفلام والاسطوانات وأشرطة التسجيل...الخ
 

المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة التزوير

تعد جرائم التزوير في المحررات من الجرائم العمدية، ولذلك يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي. ويلزم توافر هذا القصد لقيام الجريمة حيث لا يعرف القانون جريمة التزوير غير عمدية تقوم بإثبات مجرد التقصير أو الإهمال في التثبت من صحة البيانات في حق الجاني مهما بلغت درجته.

ومن المسلم به في الفقه الجنائي أن القصد الجنائي العام لا يكفي وحده لقيام الجريمة، وإنما ينبغي أن يضاف إليه قصدا خاص أو نية خاصة وهي نية استعمال المحرر المزور في الغرض الذي زور من اجله
.

الفرع الأول: القصد الجنائي العام

يقوم القصد العام على العلم والإرادة فهو يتطلب علم الجاني توافر جميع أركان التزوير، وإرادته تحقيق النشاط الإجرامية والنتيجة المترتبة عليه. ويعني ذلك ضرورة انصراف علم الجاني إلا أنه يغير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي حددها القانون، كما يجب أن ينصرف علمه إلى أثر هذا التغيير وهو إحداث الضرر للغير واحتمال حدوثه
.

فينبغي أولا أن يعلم الجامع حقيقة بأنه يغير الحقيقة بفعله، فإذا لم يثبت لديه هذا العلم فلا قيام لجريمة التزوير لتخلف ركنها المعنوي.

ويعني ذلك أن جهل المتهم بالحقيقة هو حقيقتها ينفي لديه القصد الجنائي، فالموظف الذي يقتصر على إثبات ما أملاه عليه صاحب الشأن في المحرر من بيانات كاذبة يجهل هو حقيقتها ينتفي لديه القصد الجنائي ولا يرتكب بالتالي جريمة التزوير.

وتطبيقا لذلك الحكم بأنه لم يكن علم المتهم بالحقيقة ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به الركن المعنوي، ويكون معيبا حكم الإدانة التي على أساسها من واجب المتهم معرفة الحقيقة. كما يجب على المحكمة أن تثبت العلم الفعلي للمتهم بتغيير الحقيقة، فإذا كان قضاؤها لم يبين المتهم كان يعلم أن ما أثبته في المحرر لا يطابق الواقع، فإنه قد يكون قد قصر في إثبات ركن ضروري لتوقيع العقاب، مما يجعله قاصر البيان.

وينبغي ثانيا أن يتوافر علم الجاني بأن فعله ينصب على المحرر يصلح موضوعا للتزوير، إنما يشترط أن يحبط الجاني بصلاحية المحرر في الإثبات أو كما إذا كان المحرر رسميا وعرفيا
.

وينبغي أخيرا أن يعلم الجاني وقت تغيير الحقيقة بالضرر الذي ينجم عن فعله أو يحتمله أن يترتب عليه، لكن لا يشترط أن يكون العلم بالضرر علما فعليا، بل يكفي أن يكون في الوسع الجاني أن يعلم أن من شأنه تغيير الحقيقة أن يترتب عليه ضرر سوا علم بذلك فعلا أم لا.
الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص

يتطلب قيام جريمة التزوير بالإضافة إلى القصد العام توافر قصد جنائي خاص أي نية محددة
. هذا القصد الخاص يلزم توافره في تزوير المادي أو المعنوي، فالقصد لا يتغير تبعا لطريقة ارتكاب التزوير. وقد اختلف الشراح في تحديد ماهية القصد الخاص بجرائم تزوير، فمنهم من رأى أنها "نية الإضرار بالغير" أو "نية الغش" لكن الراجح في الفقه أن القصد الخاص يتحدد بغاية الجاني من التزوير، وهي استعمال المحرر المزور فعلا، فيما غيرت الحقيقة من أجله. ولا يشترط لتوافر هذا القصد أن يستعمل المحرر المزور فعلا، شكون هذا الاستعمال هو غاية الجاني وقت تغيير الحقيقة.

يترتب على التطلب القصد الخاص في قيام جرائم التزوير في المحررات، أنه لا يوجد للتزوير بسبب انتفاء القصد الجنائي، إذا لم تتوافر لدى المتهم للمحرر فيما زور من اجله، بأن كانت للتزوير غاية أخرى غير استعمال المحرر.

والواقع أن المنطق يفرض ربط القصد الخاص بتزوير المحررات بنية استعمال المحرر المزور في الغرض الذي من اجله تم التزوير، على أساس النظر إلى جريمة التزوير من حيث علاقتها بجريمة استعمال المحررات المزورة. ففعل التزوير في ذاته لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا لجريمة استعمال المحرر المزور الذي تحقق الضرر من التزوير. لكن لا يشترط لقيام جريمة التزوير أن يحدث الاستعمال بالفعل، أي أن يتحقق الضرر الذي يعينه المشرع بتجريم التزوير، وإنما ينبغي في الأقل أن يكون هذا الاستعمال هو غاية الجاني عند قيامه بالتزوير، إذا يكون هناك دائما احتمال استعمال المحرر، ومن ثم احتمال حدوث الضرر
.

تمهيد :

لمتابعة جريمة التزوير في المحرات الرسمية والادارية لابد من  الرجوع ل للقواعد العامة المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

وتتميز اجراءات سير الدعوى العمومية في جرائم التزوير بمرحلتين : مرحلة ابتدائية أو أولية أو تمهيدية ، زهي مرحلة شبه قضائية يقوم بها جهاز  الشرطة القضائية ويعمل تحت ادارة واشراف النيابة العامة ورقابة غرفة الاتهام .
ومرحلة ثانية هي المرحلة القضائية وهي مرحلة التحقيق والمحاكمة التي يقوم بها الجهاز القضائي المستقل .

إن الدعوى العمومية باعتبارها الوسيلة القانونية لاستيفاء حق الدولة في العقاب تمر بمموعة من الاجراءات تختلف من حيث طبيعتها ونطاقها.

تسبقها اجراءات تمهيدية أو استدلالية تهدف إلى البحث والتحري عن جرائم التزوير في المحررات الرسمية والادارية والكشف عن مرتكبيها وتعتبر مقدمة للمراحل القضائية :

مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة .

المبحث الأول: إجراءات المتابعة في جريمة التزوير في المحررات الرسمية 
إن جريمة التزوير في المحررات تحرك مثلها مثل باقي الجرائم إما عن طريق النيابة العامة إذا وصل إلى عملها وقوع تزوير في محرر وإما عن طريق الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق.
كما أن التحقيق في هذه الجريمة يختلف باختلاف نوع المحرر أو وصف الجريمة بين ما إذا كانت جنحة أو جناية باعتبار أن التحقيق في الجنحة يكون على مستوى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام إضافة إلى هذا فإن الجهة المختصة بالفصل في جنحة التزوير هي قسم الجنح على مستوى المحكمة التي تصدر عقوبات، أما الجهة المختصة بالنظر في الجنايات والجنح هي محكمة الجنايات على مستوى المجلس القضائي الذي يختص بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي عقوبات جنائية دون أن ننسى بأن دعوى التزوير إما أن تكون دعوى أصلية أو دعوى تزوير فرعية الغاية منها استبعاد المحرر وعدم استعماله كوسيلة للإثبات في الدعوى الأصلية وهو ما يعرف بالتزوير العرضي الجزائي أو الطعن بالتزوير.
المطلب الأول: تحريك الدعوى العمومية الأصلية
ويقصد بها الإجراءات التي يتخذها وكيل الجمهورية بعد ارتكاب الجريمة، مثل الإجراءات التي تتخذ للبحث والتحري، أو أحد ضباط الشرطة القضائية وتعتبر النيابة العامة الجهة المختصة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وهذا ما استقر عليه القضاء في الجزائر.

كما أجاز القانون لكل شخص مضرور بجريمة تحريك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة قانونا، ومعلوم أنه إذا كان تحريك الدعوى حق نيابة العامة والطرف المضرور فإن مباشرتها حكر على النيابة وحدها.
ويقصد بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية جميع إجراءات الدعوى العمومية ابتداء من أول إجراء إلى حين استصدار حكم نهائي فيها فهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتبعة عبر مراحلها المختلفة، أي بعبارة أدق أن استعمال الدعوى يشمل جميع إجراءات التي يتطلب سيرها منذ تحريكها حتى تقديم الطعون فيها الأحكام والفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن فيها بأي طريقة كانت من طرف الطعن.

الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى ثم تباشرها وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى، فقد جاء في نص المادة 29 ق.إ.ج 
، التي تؤكد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها للمطالبة بتوقيع العقوبات، وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب، والمادة 2 من القانون الأساسي للقضاء التي تعتبر النيابة العامة جهاز يشكل من مجموعة قضاة حيث تنص: "يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة للمحكمة العليا، والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل".
أما المادة 1 من القانون الأساسي للقضاء والمادة 33 فقرة 2 من ق.إ.ج فاعتبر أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء وهذا ما تقرر في مواضيع كثيرة ويختلف اختصاص أعضاء النيابة العامة تبعا لدرجاتهم.

وكذلك عمد المشرع الجزائري إلى العمل بنظام سلطتي الاتهام والتحقيق، فاختصاصات النيابة العامة من حيث هي سلطة الاتهام هو تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء باعتبارها ممثلة الدولة ووكيلة المجتمع في اقتضاء حق العقاب، أما اختصاصها من حيث سلطة التحقيق فعلى  سبيل الاستثناء خول المشرع الجزائري النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام أصلية بعض إجراءات التحقيق قصد معالجة حالاتها التي تتطلب سرعة التصرف مثل حالة التلبس في الجريمة. فالنيابة العامة لها حق اللجوء إلى الطلب الافتتاحي أو طلب إجراء التحقيق وهو كل طلب مكتوب موجه من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام فإذا كانت جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية تشكل جناية فلا بد أن يرد ذكر تكييفها القانوني واسم مرتكبها إذا كان معروفا، وأن يحمل اسم وتوقيع وكيل الجمهورية أو نائبه، وعليه يلزم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية، لأن التحقيق الابتدائي وجوبي في المواد الجنائية وهذا ما أقرته المادة 66 فقرة وكذلك المادة 67 ق.إ.ج

ففي حالة التلبس بجناية التزوير وهو ما نادر الحدوث خصوصا في حالة مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها يحرك وكيل الجمهورية الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق وفقا للطلب الافتتاحي بعد التثبيت من الأدلة أثناء التحقيق في الجريمة المتلبس بها حسب المادتين 58 و 59 ق.إ.ج
.
أما إذا كنا أمام جنحة التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية فتحريكها يكون إما عن طريق طلب افتتاحي قاضي التحقيق أو التكليف المباشر للحضور للجلسة أو الاستدعاء المباشر أو عن طريق إجراءات التلبس بالجنحة.
لقد خص المشرع الجزائي النيابة العامة ببعض الإجراءات الخاصة في مجالات تزوير الخطوط التي قد تكون موضوعها محررا رسميا، وتحديدا وكيل الجمهورية، وهذه الإجراءات لابد من مراعاتها وقد ورد ذكرها في المادة 138 ق.إ.ج، والملاحظ من هذه المادة أنها لم تبين شكل الأمر الذي يوجهه وكيل الجمهورية أو التفويض لرجال السلك القضائي وبالتالي فحكم هذه المادة ينطبق على المحررات الرسمية.
وإجراءات التحقيق الابتدائي هي مجموع الأعمال التي ترى سلطة التحقيق ضرورة القيام بها من أجل الكشف عن الحقيقة بخصوص التزوير في المحررات الرسمية والإدارية وإثبات التهمة إلى المتهم أو نفى ذلك.

وإذا كان وصف جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية هو جناية، وهنا لابد أن يتم على درجتين الأولى بواسطة قاضي التحقيق بعد إخطاره بالدعوى من قبل النيابة العامة بواسطة طلب افتتاحي أو عن طريق الإدعاء المدني بواسطة شكوى من الشخص المضرور والثانية بواسطة غرفة الاتهام بمجرد إحالة القضية إليها من قبل قاضي التحقيق.
أما إذا كان وصف الجريمة هو جنحة فإن التحقيق يكون على درجة واحدة.

باتخاذ جميع الإجراءات الوارد ذكرها في ق.إ.ج مع العلم أنه لا تجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطة إلا لرجل من رجال القضاء كقضاة التحقيق أو كتاب الضبط أو ضباط الشرطة القضائية.
الفرع الثاني: تحريك الدعوى العمومية من طرف الادعاء المدني 
وهو ما يعرف بالمدعي المدني أو الضحية، حيث أجاز المشرع الجزائري لكل شخص تضرر من جريمة ما أن يدعي أما القضاء الجزائري مطالبا الحكم له بتعويض عن الضرر اللاحق به وفقا للشروط المحددة قانونا فهنا يملك الطرف المضرور وسيلتين لتحريك الدعوى العمومية إما بالإدعاء المدني بواسطة شكوى أو بواسطة التكليف المباشر بالحضور أو ما يعرف بالإدعاء المباشر.
 تجدر الإشارة أن هذا الأخير مستبعد في جريمة تزوير المحررات باعتبار أن هذا الإجراء مقيد بنطاق بعض الجرائم المحددة قانونا في نص المادة 337 مكرر ق.إ.ج.ج.
وهناك شروط لازمة والواجب توافرها في الشكوى وهي كالآتي:
1- أن يكون قد لحق بالمدعي المدني شخصيا ضرر سواء كان ماديا أو معنويا.
2- أن تكون الدعوى المدنية مقبولة وذلك بتوافر شروطها وأن تأتي بالتبعية للدعوى العمومية من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها ومن حيث مصيرها.

3- أن يباشر الطرف المضرور دعواه المدنية في نفس الوقت الذي تحرك فيه الدعوى العمومية.
وقد فرض المشرع الجزائري على كل مدعي مدني لقبول شكواه القيام ببعض الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط يقدره قاضي التحقيق بأمر منه مما يسمح بتغطية مبلغ الكفالة، وذلك ما لم يكن الشاكي قد حصل على المساعدة القضائية.
وتجدر الملاحظة أنه إذا كان القانون يجيز للمدعي المدني تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق فإنه يجب على صاحب الحق التقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص، وعلى هذا الأخير عرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ لإبداء رأيه فيها فلا يجوز له فتح التحقيق بدون طلبات وكيل الجمهورية وفقا للحالات المذكورة في المادة 73 ق.إ.ج.ج
.
لقد أوجب المشرع الجزائري على كل مدعي مدني حتى تقبل شكواه القيام ببعض الإجراءات أهمها:
1- تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق حسب نص المادة: 72 ق.إ.ج.
2- يعرض قاضي التحقيق الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل 5 أيام لإبداء طلباته حسب نص المادة 73 ق.إ.ج، فالتكليف بالحضور هو وسيلة الدعوى، ويلجأ المدعي بالحق المدني أمام المكمة باعتبارها الطريق الوحيد المتاح له في جنحة وجناية أو مخالفة حسب نص المادة 72 ق.إ.ج
3- إذا قبل قاضي التحقيق الشكوى ولم يكن المدعي بالحق المدني قد حصل على المساعدة القضائية فإنه يجب عليه أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغ الكفالة مسبقا وإلا كان ادعاؤه غير مقبول ويقدر المبلغ بأمر من قاضي التحقيق حسب المادة 75 ق.إ.ج.
4- على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا بتصريح لدى قاضي التحقيق حيث يسهل تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب النصوص القانونية حسب المادة 75 فقرة 1 ق.إ.ج
المطلب الثاني: إجراءات سير الدعوى في جريمة تزوير المحررات
تعتبر مرحلة التحقيق من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية سواء تعلق الأمر بإجراءات جمع الأدلة أو فيما يخص سماع الأشخاص واستجوابهم ومقارنة الأدلة أمام أطراف الخصومة.
إذا كان وصف جريمة التزوير في المحررات هو جناية تزوير محررات رسمية فهنا لابد أن تتم على درجتين، الأولى بواسطة قاضي التحقيق بعد إخطاره بالدعوى من قبل النيابة العامة بواسطة الطلب الافتتاحي، أو عن طريق الإدعاء المدني بواسطة شكوى من الشخص المضرور، والثانية بواسطة غرفة الاتهام وذلك بمجرد إحالة القضية إليها من قبل قاضي التحقيق
.
أما إذا كان وصف الجريمة هو جنحة فإن التحقيق يكون على درجة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد أحالت الملف على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لفتح تحقيق حيث يقوم قاضي التحقيق بإحالته على قسم الجنح بالمحكمة عن طريق أمر الإحالة الصادر عنه عند انتهاءه من التحقيق.
ويمكن لغرفة الاتهام أن تتصل بملف القضية عندما يحال إليها الملف من قاضي التحقيق للتحقيق في جناية التزوير، فيتبين لها أنها أمام جنحة وليست جناية فتقوم بإعادة تكيفها من جناية إلى جنحة وتحيلها إلى قسم الجنح بالمحكمة.
ومن خلال ذلك سنتناول فرعين: قاضي التحقيق (الفرع الأول)، وغرفة الاتهام (الفرع الثاني).
الفرع الأول: أمام قاضي التحقيق
يخطر قاضي التحقيق في جريمة التزوير في المحررات بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقيق عن طريق وكيل الجمهورية، وإما عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني، وبناء على ذلك فهو ملزم بفتح التحقيق حول الجريمة، كما يملك قاضي التحقيق اتهام أي شخص آخر لم يرد اسمه في الطلب الافتتاحي بوصفه فاعلا أو شريكا، وعليه أن يخبر وكيل الجمهورية بذلك وإن اكتشف أثناء إجراء التحقيق وقائع جديدة لم ترد في طلب إجراء التحقيق عن جرم التزوير فعليه جمع المعلومات اللازمة عنها وإخبار وكيل الجمهورية بذلك وفقا للمادة 67 فقرة 4 ق.إ.ج تلزمه بإحالة الشكوى والمحاضر المثبتة لهذه الوقائع فورا إلى وكيل الجمهورية حتى يتسنى له تقديم طلب إضافي.

ويتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة ضمن وظيفته، سلطات قضائية فسلطة البحث والتحري يقوم بها بنفسه أي شخصيا أثناء التحقيق، حيث في جريمة تزوير المحررات لا تحتاج لإجراء الانتقال لمكان الجريمة ومعاينته على عكس إجراء التفتيش والحجز وسماع الأشخاص، كما يملك حق إصدار الأوامر كالأمر بالقبض وأوامر الإيداع أما عن السلطات القضائية فتتنوع تبعا لمراحل سواء عند بدأ التحقيق أو أثناء سيره وأخيرا عند انتهاءه أما إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل فقط جنحة التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية... يصدر أمرا بإحالة ملف الدعوى إلى قسم الجنح وهذا ما نصت عليه المادة 164 ق.إ.ج
.
أما في حالة ما إذا رأى أن الجريمة جناية التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية يصدر أمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي قصد عرض الملف إلى غرفة الاتهام وهذا ما أكدته المادة 166 من ق.إ.ج
.
وباستقراء نص المادة 535 ق.إ.ج نجدها تضيف أنه يتعين على قاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند لدى كاتبة الضبط المختصة وذلك بعد أن يوقع عليه بنفسه، وكاتب الضبط عليه تحرير محضر بالإيداع يصف فيه حالة المستند أو المحرر
.
أما عن فحوى المادة 534 ق.إ.ج دائما تلزم الأشخاص بتسليم الأوراق الموجودة بحوزتهم عندما يطلبها منهم قاضي التحقيق، فهذه الأوراق المضبوطة والخاصة مثلها مثل الأوراق المدعى تزويرها لابد أن توقع من قبل قاضي التحقيق
.
بحوزتهم من أوراق تتمتع بالصفة الرسمية فيجوز لهذا الأمين العام المطالبة بأن نترك له نسخة منها بمطالبة الكاتب (كاتب الضبط) أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأي وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة في مكان النسخ الأصلية بالمصلحة المعنية إلى حين إعادة المستند الأصلي.
الفرع الثاني: أمام غرفة الاتهام
تعتبر غرفة الاتهام جهة تحقيق عليا في القضايا الجنائية وما يرتبط بها من جنح ومخالفات وعليه تخطر غرفة الاتهام وجوبا بكل تحقيق ينتهي إلى وجود أدلة كافية ضد الشخص بارتكابه جناية التزوير في المحررات الرسمية، فغرفة الاتهام لها حق التصرف في مثل هذا التحقيق ولها كافة العناصر فلها أن تتداول في قوة الأدلة والقرائن الموجهة ضد المتهم مرتكب التزوير أما إذا تبين لها أن التحقيق غير كامل فلها أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفق ما تقتضيه أحكام المادة 190 ق.إ.ج وذلك لاستكمال الإجراءات الناقصة.

وإذا رأت الوقائع أنها لا تشكل أصلا لا جناية ولا جنحة التزوير تصدر غرفة الاتهام قرار بأن لا وجه للمتابعة تماما مثل قاضي التحقيق حسب المادة 195 ق.إ.ج وفي حالة أخرى إذا رأت الوقائع إنها تشكل جنحة التزوير تصدر قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أي قسم الجنح وذلك طبقا للمادة 196 ق.إ.ج وأخيرا إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع المعروضة عليها تشكل جناية التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية تصدر قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات تطبيقا لأحكام المادة 197 ق.إ.ج وذلك نظرا لخصوصية القضايا الجنائية بما فيها التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية
.
وبينت المادة 198 ق.إ.ج أن يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع ووصفها القانوني وذلك تحت طائلة البطلان بحيث يترتب على قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات في جناية التزوير حالتين:
· تحويل قرار إحالة الشخص المتهم بالتزوير أمام قاضي التحقيق إلى المتهم أمام محكمة الجنايات وتصدر غرفة الاتهام أمر بالقبض الجسدي.
· يتمثل في تغطية قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات ما لم يطعن فيه بالنقض.
وفي نفس الإطار صدر قرار من المحكمة العليا بتاريخ 26-06-2001 بخصوص قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لجريمة التزوير في المحررات حيث جاء فيها "... يجب أن تحدد غرفة الاتهام في منطوق قرارها الواقعة المتابع بها المتهم بالضبط بجميع أركانها حتى تتمكن محكمة الجنايات من طرح سؤالها بصفة سليمة والقرار المطعون فيه الذي أشار فقط إلى تزوير محرر رسمي دون ذكر طريقة ذلك وفقا للمادة 214 ق.ع يكون قد أخطا في تطبيق القانون".

وفي الأخير أن لغرفة الاتهام سلطات أخرى إلى جانب سلطة الرقابة الفعلية على أعمال قاضي التحقيق كمحقق سواء تعلق الأمر برقة ملائمة لإجراءات التحقيق فبواسطتها تمارس الغرفة سلطة مراجعة الإجراءات وصحتها وأيضا سلطة إلغاء بعض الأعمال.
المبحث الثاني: العقوبات المقررة لجريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية
إن التزوير هو عملية مادية يقوم بها شخص بغرض تغيير الحقيقة في محرر أو سند عمومي أو رسمي، بإحدى الطرق المحددة في القانون المذكورة في المواد من 214 إلى 229 ق. عقوبات الجزائري، وبالرجوع إلى أحكام التزوير المنصوص والمعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات حسب المواد من 214 إلى 229 ق.ع
، فيتضح أن السلوك الإجرامي لهذه الجريمة يتمثل في تغير الحقيقة بالطرق المقررة قانونا في إحدى المحررات سواء محرر رسمي أو عرفي أو تجاري أو معرفي تغيرا من شأنه أن يسبب ضررا.
أو إلحاق الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية لأحد أو بعض الأطراف السند أو المحرر محل إداء بالتزوير.
وهذا يعني أن المزور هو من يمارس وينشئ وقائع الفعل المادي لجريمة التزوير بأن يكون قد وضع توقيعا مغايرا أو متشابها لتوقيع صاحب الشأن، أو أضاف إلى المحرر كتابات ليست منه في الأصل أو نقص منه ما هو منه أصلا.

ولم ينص قانون العقوبات على عقوبة واحدة للتزوير في المحررات الرسمية، وإنما يفرق بينهما تبعا لصفة مرتكب الجريمة، فيخص التزوير الذي يقع من قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أثناء عمه بعقوبة أشد، لا ليس لكونه أخل بواجبات وظيفته وخان الأمانة فيما عهد إليه
.
المطلب الأول: الجزاء الجنائي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية
بالرجوع للنصوص المواد 214 إلى 216 من قانون العقوبات نجد نوعين في جرائم التزوير في المحررات الرسمية:
· الجرائم الواقعة من موظف عام.
· الجرائم الواقعة من غير الموظف العام.
وسندرس هذه الجرائم حسب المطلب الأول إلى فرعين
الفرع الأول: الجزاء الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية في طرف موظف عام
الفرع الثاني: الجزاء الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظف العام.
الفرع الأول: الجزاء الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية في طرف موظف عام في التزوير المحررات الرسمية
إن جريمة التزوير في محرر رسمي من موظف عمومي يتطلب ورقه رسميه يثبت فيها الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة عامه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه وهذا طبقا لماده 324 ق.م.ج.
فالموظف العام في جرائم التزوير في المحررات هو كل شخص معاهده إليه القانون بطريق مباشر أو غير مباشر إثبات كل أو بعض البيانات التي يتضمنها المحرر الرسمي
.
بالرجوع إلى نصوص مواد قانون العقوبات الجزائري نجد أنها تعاقب كل من قاضي أو موظف أو من قام بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية أثناء تأدية وظيفته بإحدى طرق التزوير المادية أو المعنوية بعقوبة السجن المؤبد
.
إن جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية تأخذ وصفين جزائيين، فقد تكون جنحة وقد تكون جناية، وفي هذا الصدد نميز بين ما إذا كانت واقعة من موظف عمومي أو غير الموظف العمومي. فتوصف بأنها جناية متى وقعت بأنها جناية متى كانت مرتكبة من طرف موظف عمومي أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ممارسته لها. ومفهوم الموظف العمومي لا يقتصر على تعريفه بواسطة القانون الإداري. بل وسع مفهومه بواسطة القانون الجنائي لمقتضى نص المادة 02 الفقرة –ب- على تعريف الموظف العمومي:
· كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في إحدى المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان معينا أ, منتخبا. دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بغض النظر على رتبته أو أقدميته.
· كل شخص آخر تولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة أو أية مؤسسة أخرى تمل الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
· كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

فالموظف العام في جرائم التزوير في المحررات هو كل شخص عهد إليه القانون بطرق مباشرة أو غير مباشرة إثبات كل أو بعض البيانات التي يتضمنها المحرر الرسمي.

كما أنه عملا بقاعدة التفسير الضيق لنصوص التجريم فإن المادة الثانية الفقرة –ب- من قانون رقم 06-01، وسعت من دائرة الموظف العمومي في مفهوم جرائم الفساد وليس جرائم التزوير ، حيث لم ينص المشرع على توسيع مدلول الموظف العام ليشمل كل شخص يكلف من سلطة عامة بأداء عمل يقتضي منحه قسطا من اختصاصات السلطة العامة، ولهذا ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن المرجع في تحديد مدلول الموظف العام في نصوص التزوير هو ما استقر عليه الفقه والقضاء في القانون الإداري.

والموظف العمومي الذي يرتكب التزوير والذي حددته المادة 214 من ق.ع.ج في الفئات التالية:
· القضاة الموظفون، أو كل من القائمين بوظيفة عمومية وهم المحضرون، الموثقون...الخ
والضابط العمومي هو كل من منحه المشرع هذه الصفة وحولت له الدولة جزءا من صلاحيتها في مجال معين، بحيث تعتبر المحررات الصادرة عنه والممورة بالخاتم الرسمي، كأنها صدرت من الدولة مباشرة، ومستوى أن يعمل هذا الضابط العموميين نجد الموثق
، المحضر القضائي
، محافظ البيع بالمزاد
، الترجمان الرسمي
، مأمور السجل التجاري.

ولا يشترط أن تكون الوظيفة دائمة بل قد تكون مؤقتة، بل أن الصفة قد تطال كل من له سلطة تحرير العقد وإعطائه الصيغة الرسمية.
كما أن صفة الموظف العمومي تشمل كل من عهد إليه القانون بسلطة تحرير عقد بوصفه يشغل خدمة عمومية وإن لم يكن موظفا بالمعنى التام بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص في تحرير العقد سواء أكان الاختصاص أصليا، أو بمجرد تكليف ممن يملك قانون حق تكليفه.

فالموظف العام في جرائم التزوير في المحررات هو كل شخص عهد إليه القانون بطريق مباشر أو غير مباشر إثبات كل أو بعض البيانات التي يتضمنها المحرر الرسمي
.
ولكي تتحقق جناية التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية يجب أن ترتكب أثناء تأدية الموظف لأعمال وظيفته وذلك بسبب ممارستها لها سواء كحافظ لهذه المحررات وسواء كمنظم لها في مجال اختصاصه، فإن لم يتوافر هذا الشرط انعدمت جريمة التزوير في صورة الوظيفة، لأن غاية المشرع في تشديد عقوبة القاضي أو الموظف العام ترتد لإساءة استعمال الموظف لوظيفته وتجاوز حدود آداب وواجبات الوظيفة الرسمية وامتهانه لها.

واشترطت المادتين 214-215 ق.ع شرط خاص، هو ارتكاب الجريمة أثناء تأدية الوظيفة وهذا ما نصت عليه صراحة حيث عبرت في المادة 214 يقولها: "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته..." أما المادة 215 ق.ع "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفته عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته..."
يعني هذا الشرط وجوب أن يكون المتهم مختص بتحرير الورقة الرسمية التي ارتكب التزوير فيها، وبعبارة أخرى أن يكون مكلفا طبقا لواجبات وظيفته بإثبات البيانات التي غير فيها الحقيقة:
والحكمة من اشتراط هذا الشرط أن الجريمة نفترض استغلال الوظيفة لا مجرد توافر الوظيفة، كما أن العقوبة الصارمة المقررة في هذه الحالة لا تطبق إلا إذا أثبت خيانة الموظف للثقة التي وضعت فيه حينما عهد إليه بإثبات بيان المحرر، ومحل هذه الثقة أن يكون مختصا بتحرير هذه المحررات محل تغير الحقيقة
.
وتشرط المادتين 214 و 215 من ق.ع.ج شروطا بالإضافة لأركان الجريمة العامة وهي:
· وقوع التزوير في محرر رسمي.
· وقوع التزوير من قبل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عامة.
· وقوع التزوير أثناء تأدية الوظيفة.
وبتوافر الأركان وهذه الشروط تقوم جريمة التزوير كاملة.
ولا يكفي للقيام بجريمة التزوير في المحررات الرسمية أن يتم تغير الحقيقة في محرر، وإنما يلزم أن يكون هذا التغير قد حدث إحدى الطرق التي نص عليها القانون
.
وهذا ما نصت عليه المادة 214 ق.ع.ج ب "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناء تأدية وظيفته".
1- أما يوضع توقيعات مزورة.
2- أما بإحداث تغير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات.
3- وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
4- وإما الكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتحسير فيها بعد إتمامها أو قفلها.
ويضاف إلى هذه الطرق تقليد وتزييف الكتابة أو التوقيع أو باصطناع اتفاقات المادة 216 من قانون العقوبات.

وقد حددت المواد 214 إلى 216 من قانون العقوبات طرق التزوير الذي يقع في المحررات الرسمية، وعليه قد يكون التزوير ماديا وقد يكون معنويا.
فالتزوير المادي هو كل تغير للحقيقة في محرر بطريقة ترك فيه أثرا يدركه الحس وتقع عليه العين وذلك بزيادة أو حذف أو تعديل أو بإنشاء محرر لا وجود له في الأصل.
أما التزوير المعنوي فهو كل تغير للحقيقة في معنى مضمون المحرر وظروفه وملابساته تغيرا لا نستطيع إدراك أثره بالبصر
.
أو هو الذي يقع بوسيلة مادية، يتخلف عنها أثر يدرك حسيا، سواء بالحواس المجردة أو بمعرفة أهل الخبرة الفنية.

أو أن التزوير المادي يتمثل في تغير الحقيقة في المحرر الرسمي أو العرفي وذلك بحذف كتابات فيه، أو إضافة كتابات إليه، أو يوضع توقيع مزور عليه كأن يقوم المزور بحذف أو شطب أو محو اسم صاحب الوثيقة الأصلية ووضع اسمه هو، ليتمكن من الاستفادة بما تضمنه، وهو تزوير يمكن أن يقوم به الشخص الذي حرر الوثيقة الحقيقية، ويمكن أن يقوم به أي شخص آخر، ولكن بعد إتمام تحرير الوثيقة.

وهناك طرق لتزوير المادي حددتها المادة 214 ق.ع.ج وهي كالتالي:
1- وضع توقيعات مزورة:
وتعتبر هذه الوسيلة الأكثر شيوعا بين طرق التزوير الأخرى، إذ أن العامة تكاد تحصر التزوير فيها وتخلط بينها وبين الطرق الأخرى كالاصطناع وانتحال الشخصية لما في ذلك من تقارب وتشابه.
 وهو ما يرجع إلى الدور البارز والبالغ الأهمية للتوقيع في العصر الحديث. حيث تنقسم الكتابة المدونة في محرر إلى جزأين رئيسين، صلب المحرر أو المتن والتوقيعات، بحيث يدون في صلب المحرر كافة البيانات التي تتضمنها المعاملة التي يراد إثباتها من بيع أو تداين أو استئجار أو غير ذلك من المعاملات، ويوضع توقيع أطراف هذه المعاملة في نهاية المتن، بحيث يعتبر التوقيع القلب النابض في هذا المحرر وذلك من ناحيتين، من الناحية الأولى كون التوقيع رمز الشخصية ودليلها، ومن الناحية الثانية يعبر عن ارتباط إرادة صاحب التوقيع بما يتضمنه المحرر من معاملات، وعليه تنقسم التوقيعات من حيث علاقتها بأصحابها إلى توقيعات صحيحة، وتوقيعات مزورة.
 فيكون التوقيع صحيحا إذا صدر عن صاحبه، أي الشخص المعني قانونا وفعلا وواقعا بالمحرر، وبالتالي يصلح سندا للاحتجاج به عليه، ويحدث التزوير كلما وقع المزور بإمضاء ليس له، ولو كان ما تضمنه المحرر على التوقيع المزور مطابقا للحقيقة تمام المطابقة.
 غير أنه إذا كان من حق المتهم أن يوقع باسم غيره أو على الأقل باسم غير اسمه الرسمي الذي يحمله فإنه لا قيام لجريمة التزوير، كما في حالة تفويض بشرط عدم إساءة استعمال الإمضاء.
وما يلاحظ فيما يتعلق بهذه الطريقة أن المشرع قد استعمل عبارة توقيعات، وهو ما يمكن أن تكون كل علامة من نوع الكتابة أي الإمضاء أو ما يشبهه العرف بها كالختم أو البصمة. كما أن المشرع يكتفي بوضع الموظف إمضاء مزور ولا يتطلب تقليده، وهو أمر منطقي كون أن الموظف مختص بتحرير المحرر المزور فما عليه سوى وضع توقيعات قد تكون غير متشابهة بتاتا للتوقيعات الحقيقية للأشخاص المعنية. ومع ذلك فقد يلجأ الموظف إلى تقليد التوقيع، وفي هذه الحالة لا يشترط إتقان التقليد، إذ لا يشترط التشابه بين الإمضاء الحقيقي وبين الإمضاء المزور، أو كان بينهما اختلاف ظاهر، مادام الجاني يقدم على كتابة اسم الغير كتابة يتوخى فيها إيهام الناس بصدور المحرر من صاحب الاسم. كما يقع التزوير ولو كان الإمضاء منسوبا إلى شخص لا يقرأ ولم يسبق له أن وقع، أو نسب إلى شخص مجهول أو لا وجود له كأن يكون متوفى.
وعليه فإن تحقق التزوير بهذه الطريقة متروك إلى تقدير القاضي حسب ظروف كل قضية، فقد يكون التقليد ظاهرا دون حاجة إلى تعيين خبرة فنية وقد يبدو مشوها ومحورا للعين المجردة، وقد يصبح بدء بنية خطية تصلح أساسا لتعيين خبير في الخطوط، وقد تحيط به ملابسات تؤكد أن الفاعل قد زور التوقيع أو أن من ادعى به هو الذي كتبه.

2- التغيير في المحررات أو الكتابات أو التوقيعات:
وتغطي هذه الطريقة كافة أساليب التحريف المادي التي ينصب عليها المحرر بعد الفراغ من تحريره والتوقيع عليه من ذوي الشأن، سواء حصل ذلك بطريق التعديل أو الإضافة أو الحذف.
 ويستهدف المزور بهذه الطريقة الإيهام بأن المحرر كان له منذ تحريره المظهر والفحوى اللذان أصبح عليهما بعد التغيير، وبالتالي تفترض هذه الطريقة توافر شروط معينة وهي:
· يجب أن يقع التغيير بعد الانتهاء من تحرير المحرر، حيث تفترض هذه الطريقة وجود المحرر ذاته ثم العبث به بصورة تعطي له مضمونا مغايرا للمضمون السابق، فإذا ما حدث التغيير أثناء الكتابة وقبل تمامها وقبل التوقيع على المحرر من ذوي الشأن نكون بصدد تزوير معنوي ومادي.

· ويجب أن يقع التغيير بعد الانتهاء من تحرير المحرر، حيث تفترض هذه الطريقة وجود المحرر ذاته ثم العبث به صورة تعطي له مضمونا مغايرا للمضمون السابق، فإذا ما حدث التغيير أثناء الكتابة وقبل تمامها وقبل التوقيع على المحرر من ذوي الشأن ولا موافقتهم، فالتغيير الذي يقع في محرر بعلم ذوي الشأن وموافقتهم لا يعد تزويرا ولا عقاب عليه سواء وقع قبل تمام المحرر أو بعد التوقيع عليه. فالإضافة أو الحذف الذي يرد على المحرر عند تحريره بعلم الموقعين عليه ورضائهم لتصحيح خطأ أو تعديل عبارة وجعلها أكثر وضوحا لا يعد تزويرا لأنه ليس فيه تبديل للحقيقة ولم يقصد به غش أحد.
· كما يجب أن يترتب تغيير في مضمون المحرر، حيث تفترض هذه الطريقة تشويها في معنى المحرر، ونسبة بيانات إلى الموقعين عليه لم تصدر عنهم، وعليه فلا يعدا تزويرا إذا أدخل الموظف على المحرر تعديلا ماديا لا يمس معناه، كأن يضع خطأ تحت البيانات، أو يضيف لفظ جزائري بعد لفظ دينار، أو وضع كلمة لا تضيف جديدا إلى معناه مثل كلمة فقط إلى جانب المبلغ الذي يتضمنه. ومع ذلك فإنه بالنسبة للمحرر الرسمي يحظر التعديل فيه حتى ولو كان التعديل لا يغير المعنى، حتى ولو لإجراء تعديل أو تصحيح، إذ يرتكب التزوير من يعدل في محتوى المحرر دون إتباع الإجراءات التي حددها القانون لأنه بذلك يغير الحقيقة النسبية الثابتة فيها، فضلا على أن التغيير ينطوي على إدعاء مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها قانونا لإجراء أي تعديل وهو ادعاء يخالف الحقيقة.

· ويتخذ التزوير بهذه الطريقة إحدى صور ثلاثة وهي: الإضافة، الحذف أو التعديل، ويستوي في شأنها أن ينصرف التغيير إلى صلب المحرر أو إلى الإمضاءات. فالتغيير بالإضافة يتم بإدخال تكوينات خطية أو بيانات إلى المحرر لم تكن أصلا مثبتة به وقت تحريره، كزيادة رقم على مبلغ مثبت على المحرر، أو زيادة كلمة على اسم أو على إمضاء، أو بإضافة عبارات  في مواضع متروكة  على بياض. والتزوير بالحذف يتم بحذف كلمة أو حرف أ عبارة أو رقم من المحرر، ويستوي أن يقع ذلك بطريق الكشط أو المحو أو الطمس أو الإزالة بمادة كيميائية. أما التزوير بالتعديل فإنه يجمع بين الحذف والإضافة معا، إذ يعني استبدال كلمة بأخرى أو عبارة بغيرها أو تاريخ بآخر أو إمضاء بآخر. ومن ذلك طمس إمضاء صحيح على العقد ووضع ختم بدلا منه لمنع إجراء المضاهاة بين خط من وقع على العقد وخطه في ورقة أخرى، أو أن يطمس الجاني التاريخ المكتوب على العقد ويضع بدلا منه تاريخا لاحقا ليمد صلاحية استعماله، كما يعتبر انتزاع إمضاء صحيح موقع به على محرر ولصقه بمحرر آخر تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر، لأنه بفعلته إنما ينسب لصاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه المحرر الثاني.

3- انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها:
ويقصد بذلك التعامل بشخصية الغير أو اسمه، سواء كانت هذه الشخصية حقيقية أو وهمية، وسواء كانت موجودة في الواقع أم غير موجودة.
 فلا يكون لصاحب هذا الإسم المزعوم وجود في الواقع، أما إذا انتحل اسم شخص معين موجود سمي ذلك استبدال الأشخاص، فالحلول محل شخصية يقتضي بالضرورة وجود هذه الشخصية في الواقع، أما الانتحال فقد يكون انتحال لشخصية لا وجود لها.

وقد أدرج المشرع هذه الطريقة ضمن طرق التزوير المادي، رغم أن الفقه قد أجمع على أنها صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي أحق بأن تبحث مع التزوير المعنوي لا المادي لأنه يقع أثناء تحرير المحرر ولا يترك أثرا تدركه العين، ولأنه يتضمن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، ولهذا لابد من التمييز بين انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها الذي يعد من قبيل التزوير المادي، وبين انتحال شخصية الغير والحلول محلها الذي يتم في نطاق التزوير المعنوي.
فيتحقق التزوير المادي بطريقة الانتحال عندما يثبت الموظف في المحرر حضور شخص أو أشخاص أثناء تحريره رغم عدم حضورهم بالفعل، أو بأن يضيف اسم شخص لم يكن موجودا بالمحرر، أو بأن يحذف الاسم الموجود ويضيف اسم شخص آخر بدلا منه، وفي هذه الحدود لا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة الثانية –التغيير في المحررات أو الكتابات أو التوقيعات- إلا في كون التغيير يرد على الأسماء المزورة قد تم أثناء كتابة المحرر فقد يتطلب تأييد واقعة الحضور الكاذبة وضع إمضاء أو ختم مزور، وفي هذه الحالة تتداخل هذه الطريقة مع الطريقة الأولى من طرق التزوير المادي وهي وضع إمضاءات مزورة.

وعليه يرى الفقه  أنه يجب لاعتبار هذه الطريقة من طرق التزوير المادي أن تقترن بالطريقة الأولى أو الثانية، ومن ثم لا يكون لها وجود ذاتي يستدعي النص عليها باعتبارها طريقة مستقلة من طرق التزوير المادي، والأدق أنها من طرق التزوير المعنوي.
ولهذا يبدو قصد المشرع من إدراجها في المادة 214 ق ع ضمن طرق التزوير المادي، كون أن الموظف عند إثباته حضور شخص أو أشخاص أثناء تحريره حالة كونهم غائبين لم يحضروا قد يحتاج في الغالب لتأييد واقعة الحضور الكاذبة إلى وضع إمضاء أو ختم مزور للشخص الغائب، ومن أمثلة ذلك أن يتعمد الموظف إثبات اسم كاذب لمتهم أو شاهد. أو يثبت الموظف كذبا أن شخص حضر أمامه وأملى عليه عقد أو إقرار بدين، وحرر سندا بهذا المعنى على لسان ذلك الشخص. وكما لو أثبت كاتب الجلسة في محضر الجلسة أن المدعي عليه حضر واعترف بالدين وهو لم يحضر ولم يعترف بالدين. أو أثبت المحضر القضائي في أصل التبليغ أنه سلم الصورة إلى شخص المعلن مع أنه سلمها إلى شخص آخر. لكن الغالب أن يحدث انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها بواسطة أحد الأفراد الذي ينتحل شخصية الغير ويثبت الموظف ذلك بحسن نية أو سوء نية، حيث يكون المنتحل في الغالب مساهما مع الموظف العمومي أو الضابط العمومي الذي يكون الفاعل المادي، وهنا يشترط أن يوقع الشخص على المحرر الذي انتحل فيه شخص غيره.

4- الكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها:
وتتضمن هذه الطريقة جميع التغييرات في السجلات العمومية منذ إتمامها أو قفلها من طرف الجهات المختصة، وكلمة التغيير عامة تنطبق على جميع التغييرات التي تحدث في المحرر فهي تشمل الشطب، الحشر بين السطور أو حتى بين الصفحات، الإضافة، الإحالة غير المتفق عليها وغير المتلازمة مع تحرير العقد. حيث أنه إذا تمت هذه التعديلات بحضور جميع الأطراف وفي وقت التوقيع فلا يمكن أن تكون سوى جزء من نص المحرر نفسه، لأنها تعبر عن الإرادة المشتركة للحقيقة، حيث تحرص النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم السجلات العمومية أو بعض المحررات العمومية أن يتم تحريرها وفق شروط شكلية معينة، كأن تكون الكتابة واضحة مفهومة وسهلة، وعدم التحشير بين السطور أو التعبئة أو أي تعديل آخر، ففي حالة أي تعديل ولو كان متفق عليه فيجب أن ينظمه الأطراف بالتوقيع عليه أسفل الإحالة. وبالتالي في جميع هذه الحالات لا يتحقق التزوير إلا إذا تم إدخاله بعد إتمام العقد أو المحرر، وهكذا فيجب الاعتراف بوجود التزوير في حالة الموثق الذي يقوم بإضافة مزدوجتين أو فاصلة على وصية مكتوبة بخط اليد يمكنها إن تغير المعنى كما لا يهم أن يكون ما يضاف أو يحشر صحيحا أو غير صحيح فالتزوير قائم في جميع الحالات إذا القانون يمنع بشكل مطلق إضافة أو تحشير في السجلات والمحاضر بعد إتمامها أو قفلها.

وبالرجوع لنص المادة 215 من قانون العقوبات الجزائرية حيث جاء فيها: "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي، أو موظف، أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاق التي دونت أو أمليت من الأطراف، أو بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره، أو بإسقاطه أو بتغير عمدا الإقرارات التي تلقاها".

نستخلص من طرق التزوير المعنوي التي يكون فيها الفاعل موظفا عموميا أو من في حكمة في المادة 215 ق ع ج
، حيث جاء فيها يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته يتزيف جوهرها أو ظروفها بطريقة الغش وذلك أما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمنيات من الأطراف، أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في سورة وقائع صحيحة أو الشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا وتتمثل طرق تزوير المعنوي في أربع طرق:
1- كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف.
2- تقرير وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
3- الشهادة كذبا بوقائع غير معترف بها في صورة وقائع معترف بها.
4- إسقاط أو تغيير الإقرارات عمدا.
وسوف نتطرق إلى تفصيل هذه الأساليب في ما يلي:
1- كتابة اتفاقات الخلافة التي دونت أو أمليت من الأطراف:
ويتم التزوير بهذه الطريقة عندما يغير الموظف المختص بالتحرير ما طلب منه أولو شان إثباته في المحرر سواء بتغيير في ورقة، أو هما أملوه عليه من شروط وبيانات حالة تحرير المحرر وأثنائه
 ومن أمثلة هذه الصورة أن يطلب المتعاقدين من الموثق تحرير عقد بيع فيحرر عقد هبة، أو أن يحرر عقد بيع ويضمنه شروطا غير تلك التي اتفق عليها المتعاقدان.
 

ويستوي أن يكون تغيير بمقتضى هذه الطريقة شاملة لكل ما دونه أو أملاه الأطراف أو أن يقتصر على جزء من البيانات أو واحد منها.
 ومثال ذلك أن يثبت الموثق وان البائع في العقد اقر بقبضة الثمن كاملا بينما هو طلب إثبات قبض جزء منه فقط. ولا يؤثر في قيام التزوير بهذه الطريقة أن يكون صاحب الشأن قد وقع على المحرر متى ثبت جهلة بما تم تدوينه في المحرر، بل أنه لا عبرة بما إذا كان بوسع صاحب الشأن ما ادخل من تغيير في أقواله ولكنه لم يقم بذلك إهمالا منه
.
2- تقرير وقائع كاذبة في سورة وقائع صحيحة:
وتتلخص هذه الصورة في أن يعمد الموظف العمومي إلى تقرير وقائع يعلم أنها غير صحيحة في صورة وقائع صحيحة.
 ومن التطبيقات أن يضع الموظف للمحرر تاريخا غير تاريخه الحقيقي وان يذكر حضور الشهود في حين أنه لم يحضر التحرير شهود
.
3- الشهادة كذبا بوقائع غير معترف بها في صورة وقائع معترف بها:
ويتم التزوير في هذه الحالة إذا قام الموظف العمومي بإثبات في المحرر اعتراف شخص بواقعة معينة وهو في الحقيقة لم يعترف بها. ومن أمثلتها أن يثبت المحقق وان المتهم اعترف بالجريمة في حين أنه لم يعترف بذلك
.
4- إسقاط أو تغيير الإقرارات عمدا:
والمراد بهذه الطريقة أن يعمد الموظف العمومي إلى إخفاء الجانب من البيانات كان من الواجب عليه ذكرها في المحرر أثناء تحريره، حيث يترتب على هذا الإغفال التغيير في معنى المحرر،
 وهذا ما يصطلح على تسميته تزوير بالترك.
ولا يلزم لقيام التزوير بهذه الطريقة أن ينصب الترك أو الإقفال على كامل البيان أو البيانات التي يتضمنها المحرر، بل يكفي أن ينصب على حرف أو كلمة أو رقم أو تاريخ يؤدي إغفال ذكره إلى تغيير المعنى المقصود إبرازه في المحرر. وهذا ما يؤدي إلى جعل واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة.
ولكن ليس كل بيان يتم تركه من طرف الموظف العموم يعتبر تركه تزويرا ولاسيما في مجال إثبات ما يبدى من أقوال أو ما يحدث من أمور في محضر ما كمحضر الجلسة، فلكي يعتبر الترك تزويرا البيان المتروك جوهريا بالنسبة للغرض الذي يدون المحضر من أجله.

حاليا في فرنسا تعتبر محكمة النقض أن النسيان بعض البيانات في المحرر يشكل نوعا من أنواع تغيير الحقيقة.

هذه إذا طرق تزوير المادي والمعنوي التي يمكن أن يرتكبها الموظف العمومي ومن في حكمة والتي أوردها المشرع في قانون العقوبات في المادة 214 و215.
الفرع الثاني: جزاء المرتكب من طرف غير الموظف العمومي
إن التزوير في المحررات الرسمية قد يقع من أشخاص عاديين ليست لهم صفة الموظف العمومي، ومن بين هؤلاء الأشخاص الموظف العمومي إذا لم تتوافر لديه الصفات المطلوبة قانونا في المادتين 214 و 215 فإنه يصبح شخصا عاديا تطبق عليه المادة 216. والتزوير هنا لا يكون إلا تزويرا ماديا، فالشخص العادي لا يستطيع ارتكاب التزوير في محرر رسمي إلا في محرر تم إنشاؤه وهو صحيح في الأصل، وقد حصرت المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري طرق التزوير المرتكب من غير الموظف العمومي في أربعة طرق هي:
1- تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع.
2- اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3- إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
4- انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
أما جزاء التزوير الواقع من غير الموظف العام :
تنص المادة 216 من ق.ع.ج بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا ما عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية:
· إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع.
· إما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في المحررات فيما بعد.
· أو بإضافة أو إسقاط تزييف الشروط أو الإجراءات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لها أو لإثباتها.
· وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
وأضاف المشرع الجزائري عقوبة مقررة لمرتكبي هذه الجريمة من غير الموظفين العموميين، فإذا كان الأصل العام أن لا تكون العقوبات الجنائية مصحوبة بالغرامة غير أن ق.ع.ج حاد عن هذه القاعدة وأجاز عقوبة الغرامة لعقوبة السجن المؤقت. وبالتالي يتضح أن المشرع قد غلظ من عقوبة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية الواقع من غير الموظف العام.
وإذا مرتكبه شخص غير الموظف العام أي أحد الناس: "إذا أن مقدار الغرامة مقدرة ب 1000.000 إلى 2000.000 دج بعقوبة الغرامة"

ومن أهم تطبيقات جريمة التزوير في المحررات الرسمية الواقعة من غير الموظف العام.
اصطناع محرر رسمي ونسبته زورا إلى موظف عام، وذلك بإعطائه شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه إلى جانب طرق التزوير الأخرى المقررة قانونا
.
وقد نصت المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري:
" يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في المحررات الرسمية أو العمومية.
· إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع.
· وإما باصطناع اتفاقات أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في محررات فيما بعد.
· وإما بإضافة أو بإسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المقررات لتلقيها أو لإثباتها.
· إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها"
من خلال نص المادة 216 ق.ع فإنه لقيام الجريمة لابد من توافر شرطين وهما
· أن يقع التزوير في محرر رسمي.
· أن يقع التزوير من كل شخص ما عدا من عينتهم المادة 215 ق.ع، قد تم سابقا التطرق لتعريف المحرر الرسمي أما تعريف الثاني المحرر لصقه الجاني في هذه الجريمة لكل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ق.ع وبالتالي تشمل هذه العبارة.
· كل فرد عادي من أحد الناس لا تتوافر فيهم صفة الموظف.
· كل شخص لم تثبت له صفة الموظف العام بعد أن زالت عنه تلك الصفة أثناء ارتكابه جريمة التزوير.
فإذا صدر فعل تغير الحقيقة من احد هؤلاء على محرر رسمي واتجهت إرادته إلى ذلك قامت جناية التزوير في محرر رسمي من غير موظف المختص واستحق العقوبة المقررة.

 أي من طرف أي شخص عاد الذين عدتهم المادة 215 ق.ع.ج كما عبر المشرع عن ذلك بنص المادة 216 ق.ع.ج محددا صفه فاعل في هذه الجريمة بدقة.
وتشترط المادة 216 ق.ع.ج لتطبيقها وقوع تزوير محرر رسمي أو عمومي بإحدى الطرق التالية:
· التقليد.
· الاصطناع.
·  الإضافة أو الإسقاط.
·  انتحال الشخصية أو الحلول محلها.
وقد ذهب جانب من الفقه الجنائي
 إلى القول بأنه لا يمكن وقوع التزوير في هذه الجريمة إلا إذا كان ماديا.
فغير الموظف العام في جريمة التزوير لا يتصور ارتكابه تزويرا معنويا في محرر رسمي.
وإنما قد يكون شريكا للموظف العام في التزوير المعنوي في المحرر الرسمي الذي يكون هو فاعلها الأصلي.
 وفي هذه الحالة يكون غير الموظف شريكا للموظف في جريمة المادة 215 ق.ع.ج ولا يمكن اعتباره فاعل في جريمة 216 ق.ع.ج.
وذلك إذا كان الموظف الذي بدون محرر يعلم إنما يملى عليه من نيابات من صاحب الشأن غير مطابقة للحقيقة، ففي هذه الحالة تقع جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 215 ق.ع.ج ويسأل عنها الموظف العام باعتباره فاعلا أصليا لها، وغير الموظف الذي أملى البيانات المغايرة للحقيقة، يوصف شريكا للموظف جريمة تزوير المحرر الرسمي.
أما إذا كان الموظف العام يجهل أن ما يملى عليه من بيانات يدونها في المحرر الرسمي مغايره للحقيقة، يوصف شريكا للموظف في جريمة تزوير المحرر الرسمي.

أما إذا كان الموظف العام يجهل أن ما يملى عليه من بيانات يدونها في المحرر الرسمي مغايرة للحقيقة فلا يسأل عن جريمة المادة 215 ق.ع.ج لانتقاء القصد الجنائي لديه.
وانتقاء القصد الجنائي للموظف لا ينفي مسألة الشريك سيء النية عن الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي.
تطبيقا للقواعد العامة في الاشتراك، المادة 44ق.ع.ج "يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة".

 ويصنف تزوير المادي في المحررات الرسمية في حالة ارتكاب التزوير من طرف شخص غير موظف عام أي غير ذي الصفة وبصفة مستقلة و دون الإحالة على المادتين 214- 215 ق.ع.ج في حالة تقليد أو تزييف أو توقيع أو اصطناع، ومنه ما يحتمل صفة التزوير المعنوي كما في حالة انتحال شخصيه الغير أو الحلول محلها. والتزوير بالترك أو الإسقاط الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت في المحررات الرسمية لتلقيها أو إثباتها.
وبهذا يمكن القول انه يجب لإمكانية قيام جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 216 من قانون العقوبات أن يقع فعل التزوير بواسطة تقليد أو تزييف الكتابات أو توقيع أو بواسطة إضافة أو حذف شروط الوثيقة موضوع التزوير أو بغير ذلك من الوسائل المحددة في القانون
.
كما تتطلب هذه الجناية بالإضافة إلى الأركان العامة للجريمة شرطان آخران هما:
· وقوع التزوير في محرر رسمي.
·  أن يكون التزوير ماديا.

 وباعتبار الجريمة المعاقب عليها في المادة 216ق.ع.ج جناية فانه يعاقب على الشروع فيها بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة وذلك بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
وسنتناول هذه الطرق بالشرح وهي كالتالي:
1- تقليد أو تزييف الكتابة أو توقيع:
ويتم تزوير بهذه الطريقة بتقليد الكتابة، أو تحريفها، أو بتقليد التوقيع، أو اصطناعه، أو تحريفه. ويقصد بالتقليد أن يعمد الجاني إلى المحرر فيضع عليه توقيعا، أو يكتب كتابه تشبه التوقيع أو الكتابة الخاصة بصاحب الشأن، ويكون هذا الشبه من شانه أن ينخدع به بعض الناس.
أما التزييف فمعناه أن يعمد الجاني إلى الكتابة، أو التوقيع الموجود على المحرر فيغير على شكل الحروف مثلا، أو الأرقام، أو يغير في شكل توقيع الموجود على المحرر.
يشترط أن يكون تزوير متقنا، بل يكفي أن يكون مظهره مقبولا ينخدع به الناس العاديون الذين لا يشترطون فيهم أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص
.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن بصمة الإصبع والخاتم يقوم مقام التوقيع والتسوية بين التوقيع وبصمة الإصبع والخاتم ما رده شيوع هذا النوع من التزوير، فالبصمة هي بديل الإمضاء لمن لا يقدر على التوقيع بإمضائه. طريقة يقع بوضع الشخص بصمته أو بصمة شخص آخر ثم ينسبها إلى غير صاحبها، وقد يضع المزور بصمة صحيحة لصاحبها الحقيقي دون أن تتجه إرادته لذلك فيصدق عليها وصف أنها بصمة مزوره
، ومثال ذلك أن يضع الجاني المحرر المراد تزويره بين مجموعه محررات ليقوم الشخص بوضع بصمته عليها، فيضع الشخص بصمته على المحرر المراد تزويره دون انتباه منه.
2- اصطناع اتفاقات أو نصوص أو الالتزامات أو مخلصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد: 
الاصطناع هو خلق محرر بأكمله ونسبته إلى غير محرره. والفرق بينه وبين التقليد أن المتهم في الاصطناع لا يهتم بالتشابه بين خطه وخط الغير، في حين انه يهتم بذلك في حاله التقليد. بالإضافة إلى ذلك في الصناع ينصب على المحرر كله بينما تقليد قد يقتصر على جزء منه. وفي الغالب يصطحب الاصطناع بوضع إمضاء مزور،
 ومع ذلك يقوم التزوير باصطناع وحده ولو لم يكن ثمة إمضاء مزور
 اسبانيا اتفاقات أو مخلصات أو نصوص أو الالتزامات وينسبها إلى شخص المراد تزوير إرادته كما يقع تزوير أيضا إذا ما قدم الجانب إنشاء اتفاقات أو نصوص أو مخالفات أو التزامات ثم قام بإدراجها وإلحاقها بمحرر هو صحيح في الأصل وهذا القصد الهام الآخرين بأنها كانت موجودة ولا ثقة بالمحرر منذ إنشائه.
3- إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها:
إن المحرر عموما يتضمن إقرارات أو التزامات أعد خصيصا لتلقيها وإثباتها. ويتم التزوير إذا ما تم التغيير في مضمون المحرر سواء بالزيادة، أو الحذف (الإسقاط)، أو التزييف في جزء أو أكثر من الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي تضمنها المحرر، فالتزوير الوقائع أو الشروط التي جاءت في المحرر، بل إن التزوير يقع متى تلاعب الجاني في كلمة أو حتى حرف، أو فاصلة، أو نقطة في المحرر، وأدى تلاعبه إلى تغيير الحقيقة التي حرر المحرر من أجل إثباتها.
4- انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها:
تقوم الواقعة المزورة هنا على قسمين، فقد يقوم الجاني بالتعامل باسم غير اسمه الصحيح، أو ينتحل شخصية غير شخصيته الحقيقية، ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص له وجود، أو لشخص وهمي، ففي كلتا الحالتين يتحقق التزوير. وانتحال الاسم يصطحب عادة بانتحال الشخصية، ولكنه من الممكن أن ينتحل الجاني شخصية غيره دون اسمه إذا كان يشبهه في الاسم.

ومن أمثلة هذه الصورة: أن يتسمى الجاني باسم طالب ويتقدم بدلا منه للامتحان، أو يتسمى باسم مجند ويتقدم للتجنيد بدلا منه.

إذن كانت هذه هي طرق التزوير المادي والمعنوي التي يمكن أن تحصل سواء من الموظف العمومي أو من طرف أي شخص عادي والتي أوردها المشرع الجزائري في المواد 214 و 215و 216 من قانون العقوبات على سبيل الحصر، أي أنه إذا لم يكن في الإمكان أن نطبق على الفعل إحدى الصور المذكورة في المواد السالفة الذكر فإننا لا نكون بصدد التزوير المعاقب عليها قانونا.
المطلب الثاني: الجزاء الجنائي في جريمة التزوير في المحررات العرفية وبعض الشهادات
نص المشرع على جريمة التزوير في المحررات العرفية بصفة مستقلة في نص خاص في المادة 220 من ق،ع،ج فهو لا يشترط صفة خاصة في الجاني أو شروط خاصة في المحرر ، بل اذا توافرت شروط التزوير وترتب الضرر أو احتماله تقوم الجريمة ، ونص ذلك في المواد 222 من ق،ع،ج إلى 228 من القانون على صور مختلفة للتزوير وعلة خطورة التزوير في هذه  الوثائق اقل خطورة من الوثائق الاخرى ، كون هذه  الوثائق المذكورة في مجملها تعود إلى الشخص المعطى له ، دون أن تتناول الغير .
فيكون التزوير فيها واقعا على ما يتعلق بصاحبها سواء على هويته أو صفته او حقه ، ونص المشرع  في المادة 229 من ق،ع،ج : "اذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم اضرارا بالخزينة العامة اوب بالغير فإنه يعاقب وفقا لطبيعته اما بإعتبارها تزويؤا في المحررات العمومية او باعتبارها تزويرا في المحررات العرفية او التجارية او المصرفية" ومنه نقسم هذا المطلب إلى فرعين :

الفرع الاول : العقوبة المطبقة على التزوير في المحررات الرسمية 

الفرع الثاني: العقوبة المطبقة على التزوير في الشهادات
يصعب حصر طرق وأساليب التزوير.
قسم المشرع التزوير في المحررات إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:  التزوير المحررات العمومية أو الرسمية
القسم الثاني: التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
القسم الثالث: التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات
تتناول دراسة هذا المطلب في فرعين هما العقوبة المطبقة على التزوير في المحرر العرفي والعقوبة المطبقة في التزوير في المحررات المعرفية والشهادات.
الفرع الأول: العقوبة المطبقة على تزوير محرر عرفي
المحرر العرفي هو كل محرر تنتقي فيه صفات المحرر الرسمي، أو هو كل محرر لا يقوم الموظف العمومي المختص بتحرير أثناء تأدية عمله مع إعطاءه الصيغة الرسمية طبقا للقوانين المعمول بها.

فالمحررات العرفية هي الأوراق التي يحررها ذوي الشأن بأنفسهم دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها.
وقد نص المشرع على جريمة التزوير في المحررات العرفية في المادة 220 قانون العقوبات الجزائري، ويطلق عليه التزوير العادي فلا توجد فيه شروط خاصة وتقوم الجريمة بقيام الأركان العامة للجريمة وجاءت المادة 220 من ق.ع. ج أنه: "كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.
من هنا يمكن القول أن عقوبة التزوير في المحررات العرفية باعتبارها جنحة هو الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج

فنص المادة 220 ق.ع. ج يعاقب بالعقوبة الأصلية وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 دج وعقوبة تكميلية بحرمان الجاني من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر والمنع من الإقامة لنفس المدة. وقد عاقب المشرع على الشروع في التزوير في المحررات العرفية بنفس عقوبة الجريمة التامة.
وطرق التزوير في المحررات العرفية تم تحديدها بالإحالة إلى المادة 216 ق.ع.ج وهي أن يرتكب التزوير من أي شخص عدا من عينهم المادة 216 ق.ع.ج وهي:
· تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع.
· اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذا المحررات فيما بعد.
· إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات التي أعدت في المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
· انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
الفرع الثاني: العقوبة المطبقة على التزوير في الشهادات الإدارية 
لقد اقر المشرع الجزائري بالإضافة إلى جريمة التزوير في المحررات الرسمية محررات أخرى، ونصها في المواد 222 ق.ع إلى غاية المادة 228 ق.ع على صور مختلفة للتزوير، تشكل مجموعه قائمه بذاتها
.

وقسمها إلى أربعة أقسام هي:

التزوير في بعض الوثائق الإدارية 222ق.ع 223ق.ع.

التزوير في السجلات المعدة لإسكان الناس بالأجرة 224ق.ع.

التزوير في الشهادات الطبية 225ق.ع 226ق.ع.

التزوير في الشهادات الأخرى 227ق.ع 228ق.ع.

ونفصل في هذه المواد كالتالي التزوير في بعض الوثائق الإدارية حسب نص المادة 222 ق.ع التي تنص "كل من قلد أو زور أو زيف رخصة أو شهادة أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو أي صلاه أو جوازات سفر أو أوامر خدمه أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصيه أو صفه أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامه من 1500 إلى 15000 دج".

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 ق.ع من سنة إلى خمس سنوات على أكثر.

ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة.

 وتتمثل الوثائق الإدارية إثبات حق أو شخصيه أو منح إذن والمنصوص عليها في المادة 222 ق.ع في الرخص والشهادات، الدفاتر، البطاقات، النشرات، الإيصالات، جواز السفر وتصاريح المرور، أوامر بالمهمة.

فبالنسبة لتحديد معنى الوثائق الإدارية، يمكن القول أن المشرع الجزائري لقانون العقوبات لم يضع تعريفا محددا للوثائق الإدارية، واكتفى بالإشارة إلى بعض منها على سبيل المثال في مادة 222 ق.ع وبعد ذلك قال أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق، أو شخصية، أو صفة، أو منح إذن، ولهذا يمكن القول انه ليس من الصعب على المرء أن يقتبس من هذه الفقرة تعريفا مناسبا بما سمي بالوثائق الإدارية documents administrative  فيقول أن الوثائق الإدارية هي تلك الوثائق التي تصدر عن السلطات الإدارية المركزية والإقليمية ويكون الغرض من إصدارها إثبات حق، أو شخصية، أو صفة، أو نسب، منح إذن مثل جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، والدفتر العائلي
.

وأشارت المادة 222 ق.ع إلى بعض هذه الوثائق محل التزوير وهي:

· الرخص: مثل رخص الصيد وحمل السلاح.
· الشهادات: وتشمل كل الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو صفة.
· الدفاتر: الدفتر العائلي، الدفتر الصحي، والدفتر العسكري.
· البطاقات: بطاقة التعريف.
· النشرات: منها مذكرة إرسال وبيان الأمتعة وبيان الإيداع، وبيان الشحن، وبطاقة الناخب.
· الإيصالات هي أوراق تثبت فيها الإدارة توصلها بوثائق من صاحبها كالبطاقة الرمادية.
في حين قضت المحكمة العليا بأن الوصولات التي يستعملها الأشخاص العاديون في معاملاتهم الخاصة لإشمالها التجريم كونها لا تصدر من إدارة عمومية.

كما أورد نص المادة 222 ق.ع وثائق اسمية وهي جواز السفر، أوامر بالخدمة، وثائق السفر، أو تصاريح المرور.

فجواز السفر وتصاريح المرور موعد التصريح هو الذي تعطيه الحكومة للشخص لاجتياز الحدود والتي تجيز لحاملها المرور من مكان لآخر وأوامر المهمة الصادرة عن الإدارات والهيئات العمومية، ولا يعد من الوثائق السفر أي تصاريح تذاكر النقل في الحافلات أو القطارات أو الطائرات، فتزوير هذه الوثائق يعد تزويرا في المحررات التجارية.

والتزوير في الوثائق الإدارية حسب المادة 222 ق.ع تغير في الحقيقة بالطرق المذكورة في المادة 222 ق.ع وهي تقليد أو تزوير أو تزييف وهي طرق تزوير ماديه.

بحيث يقوم الجاني بإنشاء هذه الوثائق بكل أجزاؤها على غرار المحرر الأصلي، وهي لا تخرج عن طرف التزوير المادي في المحررات الرسمية أو العرفية أو التجارية أو المصرفية.

وبالرجوع للمادة 223 ق.ع نجد أن المشرع قد نص على الصور التزوير المعنوي في الوثائق تتمثل في الحصول عليها بغير حق سواء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة، وعليه فإن التزوير في هذه الوثائق قد يكون ماديا أو معنويا
.

تعاقب المادة 222 ق.ع الجزائري على تصوير الوثائق الإدارية بالحد من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 1500 إلى 15000دج كما يجوز على ذلك الحكم على الجانب الحرمان من حق أو أكثر الحقوق لمده سنه إلى خمس سنوات أما المادة 223 فتعاقب على الحصول على هذه الوثائق عن طريق التزوير المعنوي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامه من 500 دج إلى 5000 دج وفي جميع الأحوال يعاقب على الشروع لمثل يعاقب به على الجريمة التامة 224 لتضع شروط خاصة لقيام جريمة التصوير في الدفاتر المعدة لإسكان الناس بالأجرة هي صفه الفاعل وصفه المحرر محل التزوير وطرق التزوير بخصوص صفه الجاني حددتها 224 وهم مؤجرون غرف المفروشة أو غير المفروشة أما صفه المحرر موضوع الجريمة ما يتمثل في الدفاتر القيد الخاصة وتعد من الأوراق العرفية أما طرق التزوير فتتمثل في:

· قيد أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم.
· الإغفال وهو تزوير معنوي عن طريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية
.
قرر المشرع في حالة قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 224 على عقوبة السجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامه من 500 إلى 5000 دج أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

أما فيما يخص تزوير الشهادات فنجد المادتين 225ق.ع ونصهما المادة  226 ق.ع ونصها
 

"كل شخص اصطنع باسم طبيب، أو جراح، أو طبيب أسنان، أو قابلة، شهادة طبية أو شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أي خدمه عموميه كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بغرامة من 100000 إلى 300.000 دج.
المادة 226 ق.ع:

"كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابل قرر كذبا بوجود أو إخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة، وذلك أثناء تأدية وظيفته وبغرض محاباة احد الأشخاص يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 126 إلى غاية 134.

ويجوز علاوة على ذلك الحكم بالحرمان من الحق أو أكثر من في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 ميز المشرع في المواد 225 ق.ع و 226 ق.ع من حالتين من التزوير في الشهادات الطبية حيث فرق بين اصطناع الشهادة من طرف شخص عادي والتزوير الذي يقع من طرف الطبيب أو الجراح أو العاملين أثناء تأدية الوظيفة من خلال المادة 225 ق.ع يشترط لقيام الجريمة توفر لعناصر التالية:

صفة الجاني: أن يكون شخصا عاديا.

طرف التزوير: حسب المادة 225 ق.ع هو اصطناع شهادة طبية مزورة أي التزوير المادي بإنشاء محرر ونسبته إلى غير محرره.

الأصل في الشهادة الطبية مدار البحث أن تكون غير صادره عن أي طبيب، أو جراح، أو طبيب أسنان أو قابلة، ويقوم حين إذن صاحب المصلحة أو سواه باصطلاح واختلاف شهادة مرضيه يضعها تحت اسم أحد الأشخاص المذكورين في النص، وبالتالي نسبتها تحت اسم أحد المذكورين في النص وبالتالي نسبتها كذبا للأشخاص الذين صدرت عنهم زورا.

محل التزوير وهو مضمون الشهادة الطبية.

من خلال المادة 226 ق.ع تتمثل هذه الصورة في إصدار شهادة طبية غير صحيحة من طرف طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة أو ملاحظ صحي
 

ويجب توفر شروط لقيام هذه الجريمة وهي:

· صفة الجاني: وهو حسب المادة 226 ق.ع  طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابله أو ملاحظ صحي.
· طرف التزوير: أن يقع التزوير بالطرف المذكورة في المادة 226 ق.ع.

· الإقرار كذبا بوجود أو إخفاء مرض أو عاهة أو حمل.

· إعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو سبب الوفاة.
والتزوير في هذه الحالة هو تزوير المعنوي بالإضافة إلى ارتكاب الجاني التزوير أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص.

أما المادة 227 ق.ع
 فقط حددت شروط خاصة لقيام جريمة تزوير شهادة حسن السلوك أو الفقر أو بإثبات غير من الظروف.

وهي: -أن تكون الوثيقة محل تزوير تثبت حسن السلوك أو فقر أو غيرها من الأوضاع الشخصية والتزوير يكون من الشخص نفسه أو الغير.

· أن يتم التزوير بالطرق المحددة في المادة 227 ق.ع وهي تحرير الشهادة باسم احد الموظفين القائمين بوظيفة عمومية، ولكونها تتعلق بظروف الشخصية فهي تخرج من جريمة تزوير المحررات الرسمية لأنها مرتبطة بتحقيق مصلحة شخصية ولا تمتد إلى مصالح الغير. وذلك بالحصول على معونة أو قرض...، وإما بتزوير شهادة صحيحة ويقوم المزور بتغيير محتواها أو حذف بعض لجعلها تنطبق على شخص غير الذي أصدرت له، والجزاء الجنائي لهذه العقوبة هو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
أما المادة 228 ق.ع
 فتعاقب على كل من حرر وزور أو استعمل إقرار أو شهادة كاذبة أو إفادة خطية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا بقصد من صاحب المصلحة إلى الإدارات الرسمية لغرض معين للاستفادة من منفعة غير مشروعة وأن تلحق الضرر للغير والمجتمع.

وتطبيق المادة 228 ق.ع تقتضي أن يكون الإقرار صحيحا وإلا طبق أحكام المادة 219 ق.ع متعلقة بالتزوير في المحررات العرفية أو التجارية، كما أدته المادة 228 بعبارة ما لم يكن الفعل جريمة اشد.." 

إذ يكمن القصد الجنائي في هذه الجريمة في مجرد الوعي بالطبع غير صحيح للوقائع التي تم الإقرار بها
.

خاتمة :

ان جريمة التزوير في المحررات من اخطر وأدق الجرائم تعقيدا بسبب تباين طرق التزوير وتنوع المحررات.
فهي من اكثر الجرائم اثارة للصعوبات العملية والعلمية لذا فإن المشرع لم يحصرها في نص تجريمي واحد ، وقد عالجها في قانون العقوبات ضمن الباب الاول المتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بنوع من التفصيل .
وخصص لها ثلاثة اقسام :
- القسم الأول : تزوير المحررات العمومية والرسمية.

- القسم الثاني : التزوير في المحررات العرفية أو التجارية والمصرفية .
- القسم الثالث : التزوير في بعض الوثائق الاداريةي والشهادات.

ومعظم التشريعات حصرت طرق التزوير في المحررات في نوعين هما التزوير المادي والتزوير المعنوي.

ولقيام جريمة التزوير يجب توافر الركن المادي والمعنوي ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة ؤفي محل التزوير وهوؤ المحرر وتغيير الحقيقة في المحرر.
وركنها المعنوي الذي هو القصد الجنائي العام وهو العلم بكافة اركان الجريمة وكذلك اتجاه ادارة الشخص لاستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
وميزنا في هذه الدراسة بين صفة الجاني في هذه الجريمة اذا كان موظفا عام أو غير موظف عام.

إلى جانب عنصر الضرر الذي يعتبر كشرط لقيام هذه الجريمة اذ يتحقق في حالة اهدار حق أو مصلحة يحميها القانون.

اذ لا تقوم جريمة التزوير في الحالة التي ثبت فيها الضرر ، حتى ولو تةافرت باقي الاركان الاخرى للجريمة كما أن جريمة التزوير لا تكون إلا عمدية وذلت قصد خاص فالتزوير يحتوي على مضمونه الغش وهو ايهام بصحة ما يحتويه المحرر بغض النظر عن نية الأفراد والاستعمال وتشكل هذه العناصر السابقة الذكر النموذج العام لجريمة التزوير في المحررات بحيث لا تخلو منها اي صورة من صور هذه الجريمة ، واقر المشرع لهذه الجريمة عقوبات اصلية وأخرى تكميلية والعقوبات المحررة في المحررات الرسمية اشد من العقوبات في المحررات الاخرى .

إلى جانب هذا فإن لجريمة التزوير في المحررات الرسمية اشد من العقوبات في المحررات الاخرى .

إلى جانب هذا فإن لجريمة التزوير في المحررات إجراءات تقوم عليها تبدأ بمرحلة المتابعة وتنتهي بصدور الحكم الفاصل في القضية مرورا بمرحلة التحقيق سواء أمام قاضي التحقيق او غرفة الاتهام وهذا حسب نوع وطبيعة المحرر الرسمي أو العرفي وهي تخضع لقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية وتأتي المرحلة الاخيرة وهي مرحلة التحقيق النهائي أو مرحلة المحاكمة ، اين يتم فحص وتمحيص الادلة واصدار الحكم الفاصل في القضية ، سواء أمام محكمة الجنح أو الجنايات .

ومن خلال هذه الدراسة نقف عند عدة نتائج أهمها :

- تعد جرائم التزوير أكثر الجرائم تفشيا اذ تكاد لا تخلوا أية جلسة من هذه الجريمة مقارنة بجرائم المخدرات والسرقة والخلع.

- ان هذه الجريمة تزعزع الثقة العامة خصوصا مع التطور التكنولوجي السريع الذي فتح المجال لظهور أساليب جديدة يستخدمها الجناة في تزوير  المحررات والتي يصعب اكتشافها .

- ان جريمة التزوير في المحررات جريمة وقتية ينبغي لقيامها توافر شروط ومنها الضرر.

- تعتبر جريمة دقيقة مقارنة مع جرائم أخرى كجريمة خيانة الامانة وجريمة التصريح الكاذب وشهادة الزور وغيرها .

تتطلب معالجتها عناية خاصة بسبب طرق التزوير وتنوع المحررات.

نحتاج لاثباتها اجراء الخبرة والتي تعتبر شرطا ضروريا لاثبات فعل التزوير .

- تعد اجراءات المتابعة والتحقيق من أهم الآليات لكشف المزورين والحكم عليهم بما يقتضيه القانون .

وعليه استنادا للنتائج موضوع الدراسة :

- أنه على خلاف المشرع المصري والفرنسي مثلا لم نجد إلا القليل من الاجتهادات  القضائية التي تخص الموضوع.

- قلة المراجع في المكتبات الجزائرية والتي تفصل في الجريمة والتي وان وجدت فإنها تتطرق إلى الجريمة بشكل عام .

- المشرع الجزائري لم يفصل في اركان الجريمة وتحديد اركانها تحديدا دقيقا ، وانما اهتم اساسا ببيان طرق التزوير وانواع المحررات وصفة الجاني .
التوصيات :

· ضرورة التشديد على العقوبات المقررة من قبل المشرع الجزائري ، لأنها لا تتماشى مع خطورة هذه الجرائم كما يمكن الرفع في العقوبة وفرض غرامة مالية عليه ايضا اذا اشتمل فعل الجاني على اكثر من جريمة .

· ضرورة التشديد في منح الاعتماد بالنسبة لصانعي الاختام واجراء الرقابة ، وفرض عقوبات مشددة على القائمين بجريمة التزوير والمساعدين على قيامها من هذه الفئة.

· يجب على المشرع اعطاء تعريف المحرر وبيان اركان التزوير خصوصا وان المحرر هو جوهر جريمة التزوير .
· يجب النهوض بالسلك القضائي وتطويره في سبيل مكافحة هذه الجريمة وذلك بتدعيم مخابر الشرطة العلمية وتجهيزها بأحدث التقنيات لكشف هذا النوع من الجرائم .
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16. عبد الله شاذلي فتوح : الجرائمك المضرة بالصحة العامة ، ط 1 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1991 .
17. علي عبد  القادر القهوجي : قانون العقوبات القسم الخاص و جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ، ط 1 ، 2010 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان .
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      ملخص الدراسة :
      تعتبر جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات في قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات، كذلك تعد من الجرائم الحديثة إذا ما قورنت مع جرائم السرقة والقتل، كما لها أهمية خاصة بقدر ما صار للكتابة من دور أساسي في حياة الإنسان علاوة على كونها الوسيلة الطبيعية لتقدير الحقوق والحقائق وذلك أن الحق مسجلا على الورقة أقوى منه في طيات الصدور.

وقد اعتبر المشرع الجزائري أن كل تغيير في مضمون المحرر أو أي تزوير في محتواه يعتبر مساسا بالثقة العامة، وبالتالي فهو اعتداء على سلطة الدولة؛ من جهة فيما يخص تعاملاتها بالمحررات مع الأفراد ومن جهة أخرى فهو اعتداء على حقوق ومصالح الأفراد، مما يستوجب معه توقيع العقاب.

كما أن هذه الجريمة شأنها شأن الجرائم الأخرى، لها قواعدها الموضوعية التي تقوم عليها والتي تتمثل في أركانها العامة، من ركنها المادي والمتمثل في محل التزوير وتغيير الحقيقة في محرر رسمي، وركنها المعنوي والذي هو القصد الجنائي 
– القصد العام والقصد الخاص -، إلى جانب عنصر الضرر الذي يعتبر كشرط لقيام هذه الجريمة، والذي يتحقق إذا ترتب عليه إهدار حق أو مصلحة يحميها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن متابعة جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية تخضع في متابعتها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية حيث تبدأ بمرحلة البحث والتحري وتنتهي بصدور حكم فاصل في القضية.

     Résumé de l'étude

     Le délit de contrefaçon dans les documents officiels et la gestion des sujets les plus importants dans le Code pénal est des crimes les plus graves qui perturbent la confiance qui doit être respectée dans ces éditeurs, ainsi que l'un des crimes modernes en comparaison avec les crimes de vol et assassiner, comme une signification particulière dans la mesure où ce qui est devenu de l'écriture d'un rôle clé dans la vie humaine tout en étant un moyen d'estimer les droits naturels et les faits et que le droit d'enregistrer sur le papier est plus forte que dans les plis de la poitrine.

A été considéré comme le législateur algérien que tout changement dans le contenu de l'éditeur ou toute fraude dans son contenu est considéré comme une violation de la confiance du public, et il est donc une atteinte à l'autorité de l'État; main en ce qui concerne les transactions par les éditeurs avec des personnes de l'autre côté, il est un assaut sur les droits et les intérêts des individus, qui l'oblige peine.

Quant à ce crime, comme les autres crimes, avec ses propres règles de sous- tendent de fond qui est dans ses coins, le général garée physique et objectif à la place de la contrefaçon et de changer la vérité dans la langue officielle de l'éditeur, et son pilier de morale et qui est l'intention criminelle - l'intention générale et votre intention -, ainsi que composant dommage, ce qui est une condition pour la mise en place de ce crime, qui vérifie si le gaspillage conséquent de droit ou un intérêt protégé par la loi.

Il convient de noter que le suivi de l'infraction de faux dans les documents officiels et sous réserve administrative à suivre les règles prescrites dans le Code de procédure pénale où vous commencez la recherche de la scène et de l'enquête et se terminant la règle de l'émission d'une pause dans le cas.
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